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.  
من في البلدان الأوروبية بصورة صريحة،  الإضرابلم يعترف للعمال بحق 

من الأمور  الإضراب، إلا ابتداء من منتصف هذا القرن حيث ضل القانونيةالناحية 

الممنوعة التي تعاقب عليها قوانين العقوبات، بل أن حتى التحالف بين جماعة العمال كان 

أول ممنوعا في أغلب الدول الأوروبية مثل ألمانيا، بريطانيا، و فرنسا التي تعود 

قبل  دخولها في الثورة الصناعية، و إلىعرفتها فرنسا بفعل الاجتماعية التي  راباتالاضط

تاريخ تم القيام بالرغم من منع التكتلات و التجمعات المهنية، و منذ هذا ال 1789ثورة 

ات  في جميع قطاعات النشاط رغم القمع الذي كان يسلط على الإضراببالعديد من 

  . )1(المضربين 

 لإضرابلي ، أصبح المنع كلي و حقيقي بعد دخول فرنسا في العهد الليبرالو

، و هذا ما ن أجل الدفاع عن المصالح المهنيةالذي لم يكن إلا عندما منع تكوين تجمعات م

الذي منع كل تجمع و  1791جوان  15الصادر في ) Chapelier(تم تأكيده في قانون شابلي 

قد أكد و شدد هذا المنع مع  1810عمل نقابي، و بصدور قانون العقوبات الفرنسي لسنة 

تمييزه بين التجمعات و الاحتجاجات التي يقوم بها المستخدمين، و التي يقوم بها العمال 

بتطبيق عقوبات تختلف حسب نسبة و طريقة التطبيق، و استمر هذا المنع حتى صدور 

نون ، لكن هذا القاف للعمال بحق التجمع فيما بينهمو الذي اعتر 1848فيفري  27قانون 

بعد ذلك الذي سمح ألغاه سنة   الذي 1849فيفري  27قانون  لم يدم طويلا بحيث صدر 

  . ) 2(بالتجمع سواء للعمال أو المستخدمين 

                                                      
  .  366، ص  2003سنة  الجزائر،دار القصبة للنشر ،،  ري والتحولات الاقتصادية، قانون العمل الجزائ عبد السلام ذيب -1
مذكرة لنيل درجة الماجستير كلية الحقوق والعلوم ، دراسة مقارنةالمرافق العامة ، عمال وموظفي  إضراب عتيقة بلجيل ،  - 2

  . 12- 11ص  ،2005- 2004القانون العام ،سنة السياسية، جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،قسم الحقوق،فرع 
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الذي عدل قانون العقوبات ألغى جنحة التحالف  1864ماي  25فصدور قانون  

عليها قانون و الائتلاف بين العمال، حيث كان التوقف عن العمل لا يشكل مخالفة يعاقب 

  . )1(العقوبات ، بل يعاقب عليها فقط تأديبها مع ترتيب آثار على ذلك 

إلا العمال في القطاع الخاص و الذين أصبح لهم  لم يستفد من هذا القانون و  

الحق منذ ذلك الوقت في تكوين نقابات خاصة بهم ، أما بالنسبة للموظفين العموميين بقي 

ريمة وفقا لهذا القانون ، إذ نجد أن القانون الجنائي الفرنسي نص التكتل فيما بينهم يعتبر ج

على معاقبة التكتلات في الوظيفة العامة ، و إن كان لم ينص صراحة على تجريم 

بالنسبة للموظفين العموميين إلا أن القضاء اعتبره جريمة تبريرا في فكرة  الإضراب

  .  ) 2(استمرارية المرفق العام 

روط المحددة للتجمعات العمالية، بتنظيم بعض الش سمح 1868مارس  31في    

، بحيث تم 1884مارس  21غير أن الاعتراف الحقيقي لحق التجمع لذ يكن إلا بتاريخ 

، و تحريم أي ضغط أو تهديد أو الإضراببإلغاء العقوبات المقررة على العمال القائمين 

أي تصرف من شأنه التأثير على العمال، و منهم من أداء عملهم بحرية، إلا أن الاعتراف 

التي  اتالإضرابيفسر بالاعتراف الصريح، حيث أن  كان ضمني، و لم الإضراببحق 

  .)3(ن كانت سببا في إنهاء علاقات العمل للعمال المضربي 1939إلى  1936حدثت ما بين 

في المرافق العامة ،لأن عدم مشروعيته  1950إلى غاية ممنوعا  الإضرابكان   

تخول الإدارة صلاحية تسريح الموظفين في أي وقت و دون أن تتبع الإجراءات التأديبية 

المتضمن القانون الأساسي للوظيف  1946أكتوبر  19المنصوص عليها في قانون 

                                                      
1- Alain Planty , la fonction publique , édition litec , paris,1991 , p 133 . 

ص - ، ص 1998، دار النهضة العربية ، القاهرة، ) دراسة مقارنة(عبد االله حنفي ، دور النقابات في الحياة الدستورية ،  - 1

495-496 .  
العاملين في المرافق العامة ، دراسة في النظام القانوني الفلسطيني و الفرنسي و  إضراب بحث قانوني حول  سامر أحمد ، - 2

  . 17-20ص -، ص 2007الجزائري ، 
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و ذلك إلى غاية صدور دستور  الإضرابيخص حق الذي كان صامتا فيما  )1(العمومي

  .الإضرابعلى حق  ديباجتهالذي اعترف في  1946

 الإضرابحق : "من ديباجته على  7أي حالة بحيث نصت المادة  فيه و لم يستثني  

  . )2("القوانين التي تنظمه طاريمارس في إ

صدرت عدة تشريعات متفرقة أغلبها  الإضراببعد الاعتراف الدستوري لحق    

لضمان  )3(في الوظيفة العامة و منعه كليا على بعض الفئات الإضرابيهدف إلى تقييد 

على فرق  الإضرابالذي منع  1947ديسمبر  17استمرارية المرافق العامة ، منها قانون 

على أعوان  الإضرابالذي يمنع  1948ديسمبر  28الأمن الجمهوري ، و كذلك قانون 

  .)4(1958البوليس ، أعوان الإدارة و القضاة بقانون 

إلا بموجب قانون  1946بالرغم من تكريسه دستوريا سنة  الإضرابلم ينظم حق   

في الوظيفة العامة الذي نظمه  الإضرابالمتعلق بكيفيات ممارسة حق  1963جويلية  31

هذا الحق ، خاصة عند ما لى لإجراءات و القيود التي ترد عبمجموعة من الشروط و ا

يتعلق الأمر بالمرفق العام الذي يتطلب استمرارية العمل فيه لضمان المصلحة العامة مثل 

المتعلق  1983جويلية  31قانون  ،  و جاء )5(المواصلات ، المصانع الطبية و الاستشفائية

لوظيف في ا الإضرابالذي كرس لأول مرة حق  ساسي للوظيفة العامة،بالقانون الأ

الموظف يمارس حق : "أكد على أنو 1946أعاد صياغة ديباجة دستور  ، الذي)6(العمومي

  . )7("القانون الذي ينظمه طارفي إ الإضراب

                                                      
1- cité par Olivier dord , droit de la fonction publique , PUF , 2007 , p 245 . 
2- Bernard Zeyssie , grève dans le secteur public , Fascicule 70-30 , éditions techniques-juris-classeurs, 
1993 , p 3 .   

  . 507ص المرجع السابق،، )سة مقارنةدرا(الحياة الدستورية ، عبد االله حنفي ، دور النقابات في  - 3
4- Jean François Lachaume, la fonction publique, éditions Dallez, 3ème éditions 2002, p 109. 
5- Jean Mar Auby , droit de la fonction publique , éditions Dalloz , 2ème édition ,paris, 1993 , p 184 
6- cité par Olivier dord , droit de la fonction publique , OP . cit , p 246 
7- les fonctionnaires, exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le règlementent, (titre 1er art 10) . 
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اعتبر من الأمور الممنوعة في القطاع العام، و هذا  الإضرابأما في الجزائر، فان 

في  فالدولة، الإضرابالذي لا يكرس حق  نتيجة التوجه الاشتراكي الذي انتهجته البلاد،

، الذي لم يعترف 1976، و هذا ما جاء به دستور الإنتاجلوسائل هذه المرحلة هي المالكة 

و ذلك تماشيا مع طبيعة علاقات العمل في ،)1( ل القطاع العاملعما الإضراببحق 

  .ية، التي تتميز بوحدة عالم الشغلالمؤسسة الاشتراك

، في كل من الإضرابعام بحق  كمبدأتم الاعتراف  1989 سنة و بصدور دستور

 إمكانية إقرارتنظيم كيفية ممارسته إلى القانون، و  إحالةالقطاعين العام و الخاص، مع 

تم تدعيم هذا ، كما  )2(طاعات الحيوية و الإستراتيجيةتقييده أو منعه في بعض الق

المتضمن الانضمام إلى العهد الدولي  67-89رقم  الرئاسيالاعتراف بصدور المرسوم 

الذي يقرر للعمال الحق في ، )3( الخاص بالحقوق الاقتصادية، و الاجتماعية و الثقافية

  .الدولة التي انضمت إلى هذا العهد قوانين، شريطة ممارسته وفقا الإضراب

 02-90، صدر قانون 1989دستور  و تطبيقا للمبدأ الدستوري الجديد الذي جاء به

، المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها 1990فيفري  6المؤرخ في 

، كما الإضرابإلى  اللجوء إجراءاتالذي نظم شروط و  ،الإضرابو ممارسة حق 

جزائية تحمي الموظف  أحكامتضمن ضمانات ممارسة هذا الحق، و المتمثلة في عدة 

 كما ألغتمنه،  57يما ما جاءت به المادة ب، و تعاقب على المساس بهذا الحق لاسالمضر

                                                      
، سنة 94، ج ر ع 1976نوفمبر  22المؤرخ في  97- 96رقم  الصادر بموجب الامر 1976من دستور  2فقرة  61المادة  - 1

1976 .  
، ج ر ع 1989فيفري  28المؤرخ في  18-89، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989من دستور  1فقرة  54المادة  - 2

  . 1989، لسنة 9
المتضمن الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق  1989ماي  16المؤرخ في  76-89من المرسوم الرئاسي رقم  1المادة  - 2

الثقافية، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و البروتوكول الاختياري المتعلق الاقتصادية، و الاجتماعية، و 

، 1966ديسمبر  16بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الموافق عليها من طرف الجمعية العامة لأمم المتحدة يوم 

  .   1989لسنة  20ج ر ع، 
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، المتعلق بالوقاية 1982فيفري  13المؤرخ في  05- 82رقم  منه أحكام القانون 58المادة 

   .من الخلافات الجماعية في العمل و تسويتها

ق فالمشرع حاول وضع الايطار القانوني الذي يسمح للموظف بممارسة ح

بشكل  02-90القانون  طارإباعتباره وسيلة للدفاع عن حقوقه المشروعة، في  الإضراب

يضمن ممارسة هذا الحق بمجموعة من الضمانات، و في نفس الوقت وضع قيود و 

، لذا يجب عدم التوقف المرافق العامة السلبية الناتجة عنه خاصة في  لأثاررا ظروط، نش

رار و بدون مها من خصوصية تقديم خدمات عمومية باستعن العمل في هذه المرافق لما ل

أ المعروف في القانون الإداري، المتمثل في مبدأ استمرارية المرفق توقف، تطبيقا للمبد

  .العام بانتظام و اطراد 

نظرا لأهمية المرافق ا لعامة في حياة الأفراد التي تقوم بإشباع الحاجات العامة هذا 

التي تمس بحسن سيرها،اتجه  الإضراب نظرا لتكرار حق أخرىمن جهة و من جهة 

  .في الوظيفة العمومية الإضراب حقاهتمامنا حول دراسة 

ختلف طبيعتها فقد تكون مرافق عامة اجتماعية،أو مرافق عامة أن المرافق العامة ت

اقتصادية، أو مرافق عامة إدارية، و لما كان دور تلك المرافق هو تقديم الخدمات بصفة 

ستمرة و دون انقطاع فان اهتمامنا سوف يقع حول تأثير ممارسة الموظف العمومي لحقه م

  .في الإضراب على حسن سير تلك المرافق

من المتفق عليه فقها و قضاء انه من الضروري ضمان استمرارية المرافق العامة 

لحريات تحقيقا للمصلحة العامة،دون المساس بالحق في الإضراب باعتباره من الحقوق وا

  .السياسية للموظف المكرسة دستوريا

  ؟ةفق العامااستمرار المر مقتضيات، والإضرابكيف يمكن التوفيق بين الحق في ف

   :تقسيم الموضوع إلى فصلينب الاشكاليةنحاول الإجابة على هذا 
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و بيان  في الوظيفة العمومية، الإضرابتكريس حق  الأولفي الفصل نعالج 

و تكريسه في المواثيق الدولية، و كذلك  ،بهمختلف مراحله وصولا إلى الاعتراف 

من جهة، و من جهة أخرى وضع قيود تسمح بضمان استمرارية الدساتير الوطنية 

  .المرافق العامة، التي تقدم حاجات عامة للجمهور 

ذلك من مومية وفي الوظيفة الع الإضرابتنظيم حق   سنتناولالفصل الثاني أما 

الآثار والضمانات التي يتمتع بها الموظف المضرب ،و الإضرابخلال شروط اللجوء إلى 

  .، و كيفية تسويته الإضرابالمترتبة عن 

  

  

  



 

 
 

:الفصل الأول   

الإضراب في الوظيفة العموميةتكريس حق   



  حـق الإضراب في الوظيفة العمومية كريست  :وّلالفصل الأ
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   

        

  

هو أتي إلاّ بعد نضال طويل للعمال، فمن الحقوق التي لم ت الإضرابيعتبر حق   

، فحق 1884بذلك وليد الحق النقابي الذي لم يعترف به للعمال بصفة قانونية إلاّ في سنة 

غير مشروع بالنسبة لأعوان الدولة و الموظفين  عملا كان في البداية الإضراب

العموميين، بحيث يتعرض المشاركين فيه للفصل الفوري من العمل، و هذا ما أكدته عدة 

لا يتوفق مع  الإضرابقرارات قضائية صدرت عن مجلس الدولة الفرنسي بحجة أن 

في فرنسا الذي  1946ور دستور ، إلا أن الوضع تغير بصدضرورات المصلحة العامة

المؤرخ في  777-63عامة الذي لم ينظم إلا بموجب القانون رقم  الإضراباعترف بحق 

  . في المرافق العامة  الإضرابالمتعلق بكيفيات ممارسة حق  1963جويلية  31

الذي اعترف   )1( 1963بموجب دستور  الإضرابأما في الجزائر فاعترف بحق   

دون القطاع العام الذي لم يعترف به  20في القطاع الخاص من خلال المادة  الإضرابب

الذي كرس الانفتاح السياسي و الاقتصادي و كذلك الحريات  )2(1989إلا بموجب دستور 

  ) .المبحث الأول(الأساسية الفردية و الجماعية 

حقوق  امة للدفاع عن مصالح ولاعتباره أحد الوسائل اله الإضرابفرغم أهمية   

إلاّ أن هذا الحق يرتب آثار سلبية خاصة بالنسبة العمال بطريقة مشروعة و قانونية، 

للموظفين العموميين الذين يؤدون خدمة عامة في مرفق عام تديره الدولة، الذي يقضي 

، بحيث يترتب عامة في المجتمع بانتظام و إطراد تحقيق مصلحة عامة و إشباع حاجات

                                                      
  .                                    64سبتمبر، الجريدة الرسمية عدد 10الصادرفي 1963 دستور سنة -1
 .،السالف الذكر1989سنة  دستور  -2
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ت سوء تسيير المرفق العام الذي يتعارض مع المبادئ التي تحكم ماعن انقطاع هذه الخد

  ) .المبحث الثاني( دهذا الأخير و منها مبدأ استمرارية المرفق العام بانتظام و اطرا

   الإضرابمفهوم : المبحث الأول 

سائل التي يت باهتمام كبير لاعتباره من الوظمن المسائل التي ح الإضرابيعتبر 

العمال عن مطالبهم، و هذا ما أدى بالفقهاء و مختلف التشريعات إلى وضع  يدافع بها

بعدة  الإضراب، بحيث مر )المطلب الأول(تعريف لهذا الحق و بيان أسباب اللجوء إليه 

مراحل لوصوله إلى الاعتراف الدستوري، ففي بداية الأمر كان من الأمور الممنوعة 

نذاك، و لم يبق الوضع على آلذي انتهجته الجزائر خاصة في القطاع العام نتيجة للنظام ا

السياسي و الاجتماعي  النظام  بعد التحولات الاقتصادية و أثر تغييرهذه الحالة و أنما 

  ) .المطلب الثاني(في كلا القطاعين العام و الخاص  الإضراباعترف ب

  و أسباب اللجوء إليه  الإضرابتعريف : المطلب الأول 

لارتباطه بممارسته للحقوق الدستورية،  الإضرابللأهمية التي يكتسبها حق نظرا   

المؤسسات و الإدارات المعنية  لموظفون من خلال ممارسة الضغط علىبحيث يسعى ا

لتلبية مطالبهم و الدفاع عن مصالحهم المعنية و الاجتماعية، و باعتباره الوسيلة الأخيرة 

ريع الجزائري عريف بهذا الحق المعترف به في التشلحل النزاع ، لذا يتوجب علينا الت

 ممارسة ، و كذلك الأسباب التي تدفع بالموظفين إلى)الفرع الأول(مختلف التشريعات و

  ) .الفرع الثاني(هذا الحق 
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  الإضرابتعريف : الفرع الأول 

، و نتج )1(من أكثر المفاهيم تعقيدا و غموضا و إثارة للجدل  الإضرابعتبر حق اُ  

ًـا اء و رجال القضاء ـلاف أراء الفقهـن هذه الممارسة اختـع بشـأن إيجـاد تعريف

  .مانعاجامحا و

   للإضرابالتعريف اللغوي : أولا 

يرجع أصل استخدام أصل كلمة إضراب إلى الممارسة العمالية في باريس حيث   

على ضفاف " Le gravier"من " La grève"كان العمال يجتمعون في مكان يسمى الساحة 

 ،لساحة مكان لتنفيذ عقوبة الإعدامو لقد كانت هذه ا. بغية طلب العمل" لاسين"نهر 

  .)2(عن العمل الجماعي لا انفراديلغة الانقطاع  الإضرابالمقصود بو

بمعنى  أيللتعبير عن عدم الرضا  الإراديالتوقف  أوالانقطاع : الإضرابلغويا يعني 

 أوعن العمل  إضرابالتخلي ،و قد يكون  أوالاحتجاج بواسطة فعل مادي يسمى انقطاع 

عام ،كما يعني امتناع العمال امتناعا جماعيا عن  إضرابعن الطعام او حتى  الإضراب

  )3(المطالب و تحسين شروط العملتنفيذ العمل الذي التزم به ،و ذالك بغية الحصول على 

عن فعل لغة يعني الاعتراض و الامتناع  الإضراب أنوم الاجتماعية العل معظمجاء في 

توقف عن العمل متفق عليه مسبق و مدعم « بانة شيء ما، و يعرفه جان دانيال ريو

    .»بمطالب

                                                      
  . 15المرافق العامة ، مرجع سابق ، ص  عمال و موظفي  إضراب عتيقة بلجيل ،  -1
اجازة المدرسة العليا للقضاء ، الدفعة مذكرة تخرج لنيل في الجزائر ،  ضراب ور جمال ، النظام القانوني لممارسة الإرقٌقٌ -2

  . 5، ص  2008- 2007الثامنة عشر ،
ص  2006إبراهيم نجاراحمد زكي بدوي و يوسف شلالا،القاموس القانوني الجديد فرنسي،عربي،مكتبة لبنان ،بيروت طبعة  -3

329 .  



  حـق الإضراب في الوظيفة العمومية كريست  :وّلالفصل الأ

 

11 
 

 

   للإضرابالتعريف الفقهي : ثانيا 

توقف جماعي و متفق عليه عن العمل من جانب "على أنه  الإضرابيعرف الفقهاء 

       )1(."عمال أحد المؤسسات بقصد تحسين الأجور أو ظروف العمل

في القضاء الفرنسي استقرت محكمة النقض الفرنسية في أحكام عديدة على تعريف   

بغرض تأييد مطالب مهنية محددة سلفا رفض بأنه توقف مدبر عن العمل " الإضراب

    )2( ."العمل تحقيقها صاحب

   التوقف الجماعي عن العمل بصفة إرادية "بأنه " أحمية سليمان"كما عرفه الأستاذ   

و بقرار مدبر من طرف العمال بهدف الضغط على أصحاب العمل و السلطة العامة قصد 

إجبارها على الخضوع لتلبية مطالبهم و إيجاد حل للنزاع القائم بينهم و بين صاحب 

  )3( ."العمل

توقف مؤقت عن العمل بسبب "أنه  الإضرابالمحددة لحق  التعارفو من بين أهم   

مطالب من شأنها أن يستفيد منها بعض أو  جميع العمال و التي تجد سندا لدى مجموعة 

وسيلة مهنية تصف شيئا من العنف "و يعرف أيضا بأنه ) 4( ،"ذات تمثيل كاف لرأي العمال

   )5( ."الحالات و التوقف عن العمل بشكل جماعيو القوة في بعض 

                                                      
  .38،ص 1988زائر، الطبعة الثانية سنة ابراهيم زكي اخنوف،شرح قانون العمل الجزائري ،ديوان المطبوعات الجامعية،الج-1
الدكتورة ناهد العجوز ، الحماية الجنائية للحقوق العمالية في قانون العمل في مصر و الدول العربية ، منشأة المعارف ، الطبعة  -2

  . 173، ص  1996الأولى ، 
الجزائري،ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة في القانون أحمية سليمان ، آليات تسوية منازعات العمل و الضمان الاجتماعي  -3

  .139،ص 2005الثالثة ، سنة 
  .369عبدالسلام ذيب ،قانون العمل الجزائري ،المرجع السابق ،ص  -4
،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ،فرع الدولة  03-06مهدي رضا ، النظام القانوني للوضيفة العمومية في ظل الامر  -5

  .134،ص  2009-2008بن يوسف بن خدة، العمومية،كلية الحقوق،جامعة الجزائر،و المؤسسات 
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جماعي المدبر عن التوقف ال«هو  الإضرابو هناك تعريف أخر يذهب إلى أن 

  .»العمل بهدف ممارسة الضغط على صاحب العمل أو السلطات العامة 

هجر الموظفين أو المستخدمين العموميين « نهأ الإضرابعرف الفقه المصري ي

لسخطهم على  إظهارا الإجراءو يلجا الموظفون عادة لهذا  بوظائفهم،عملهم، مع تمسكهم 

  )1( .»الحكومة على الاستجابة لمطالبهم لإرغام أوالحكومة، أعمالعمل من 

بهذا المعنى هو كل  الإضرابأن السابقة الذكر نصل إلى  التعارففمن خلال هذه   

بهدف إلزام و إجبار توقف عن العمل بصفة مؤقتة عن تأدية المهام و الالتزامات الوظيفية 

لمتطلبات و المصالح المشتركة  الاستجابةالسلطات العمومية على صاحب العمل و

للمضربين أو بغية درئ ضرر يرونه ماسا بمصالحهم أو واقفا عليهم ، و أغلب المطالب 

أو المطالبة بتحسين ظروف العمل ،فجعلت هدف  المهنية تنحصر في رفع الأجور

معنوي ،و هذا يعني  أوالضغط بصفة عامة على صاحب العمل ،طبيعي  الإضراب

التوقف عن العمل ،كما انه لم يحدد طبيعة المطالب التي  أنواعجميع الاتساع ليشمل 

  .يتمسك بها العمال 

  للإضرابالتعريف القضائي : ثالثا

،على حسب ما اعلمه من  الإضرابكان القضاء الجزائري لم يتعرض لتعريف  إذا

،على عكس محكمة النقض الفرنسية التي استقرت على الأخذ خلال الاجتهاد القضائي

  :و ذالك من خلال  للإضرابالمفهوم الضيق ب

التعريف و ،طريقة للدفاع عن المصالح المهنية« الإضرابالتعريف الذي اعتبر 

توقف مدبر عن العمل بغرض تأييد مطالب مهنية ،رفض صاحب   الإضرابالذي اعتبر 

.)1(»العمل تحقيقها 
                                                      

رناي فريد، حماية حقوق الموظف في النظام القانوني للوظيف العمومي الجزائري، بحث لنيل شهادة ماجستير في القانون  -1

  .102- 101، ص 2004الدولي لحقوق الإنسان، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ، كلية الحقوق ، 
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   الإضرابأسباب اللجوء إلى : الفرع الثاني 

الموظف العام هو الشخص الذي يساهم في عمل دائم في مرفق عام تديره الدولة   

علاقة  تربطهبهدف تحقيق المنفعة العامة و إشباع حاجات أفراد المجتمع ، و هذا الأخير 

مما  تراباإضالعلاقة عدة نزاعات تؤدي إلى  ، و يمكن أن ينجر من هذهتنظيميةقانونية 

معالجة هذه  عام ، حاول المشرع الجزائريلمرفق اليؤدي إلى عرقلة و سوء سير ا

تعلق بالنزاعات الم 02-90النزاعات المختلفة عن طريق أحكام قانونية و ذلك في قانون 

  .)2(الإضرابو تسويتها و ممارسة حق العمل الجماعية ، 

  مواضيع النزاعات الجماعية في الوظيف العمومي : أولا 

تتمثل النزاعات الجماعية في الخلافات التي تثور بين الموظفين و الإدارة ، و من   

  : أهم أشكال هذه النزاعات يمكن ذكر 

  :النزاعات حول تطبيق نصوص تنظيمية أو سوء تنفيذ قاعدة قانونية  -أ

جهة، و الإدارة المستخدمة من هي نزاعات يمكن أن تنشأ بين موظف و ممثله من   

أو حول مناشير تصدرها السلطة الوطنية لتنظيم  )3(،أخرى حول نصوص تنظيمية جهة

سير العمل مثل المناشير التي تحدد توقيت و كيفيات ممارسة العمل، و كذلك ما يتعلق 

بالنزاعات المستمرة بين مختلف القطاعات العامة حول الاستفادة من منحة العمل 

  .بالجنوب، و رفع الحد الأدنى للأجور 

                                                                                                                                                                      
الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة  بالوقاية من النزعات المتعلق 02- 90، تكييف الاضراب في إطار قانون علي زنيبع  -1

الإضراب، بحث من أحل الحصول على شهادة الماجستير في القانون، فرع الإدارة والمالية، كلية الحقوق، بن يوسف بن  حق

  . 14،ص  2008خدة جامعة الجزائر 
، يتضمن الوقاية من النزاعات الجماعية و  1990فيفري  6المؤرخ في  02- 90من قانون  23إلى  14أنظر المواد من  -2

  .1991،لسنة 68ع .ر.ج 27-91معدل و متمم بالقانون  ،1990لسنة  6عدد . ر . ج  ضراب ممارسة حق الإ
  . 117اعي في القانون الجزائري ، مرجع سابق ، ص أحمية سليمان ، آليات تسوية منازعات العمل و الضمان الاجتم -3
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  :النزاعات المتعلقة باعتماد التنظيمات النقابية  -ب

ي النزاعات التي تنشأ عن عدم اعتماد تنظيمات نقابية رغم توفرها على كل ه

بهذا الحق و تنظيمها بموجب قانون  )1(،الشروط المحددة قانونا و الاعتراف الدستوري

  )2( .14 -90خاص بها و هو قانون 

  فشل تسوية النزاع الجماعي : ثانيا 

تتم تسوية النزاعات الجماعية في الوظيف العمومي بإجراءات ذكرها المشرع   

، و مصالحة رسمية التي تتم بإشراف الجهات الرئاسية السلمية ) أ(الجزائري من تظلم 

  )3( )ج(و مصالحة عادية التي يقوم بها مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء ) ب(

  : التظلم  -أ

في حالة فشل المشاورات و الاجتماعات الدورية بين الموظف و الإدارة في إيجاد   

، يقر المشرع بإجراء يتمثل في التظلم الجماعي بحيث للنزاعات الجماعيةالحلول الكافية 

إلى السلطات الإدارية المختصة  يقوم ممثلو العمال برفع المسائل المستمر فيها الخلاف

 إلىأو  أو الولاية التي تنتمي إليها المؤسسة أو الإدارة المعنية،مستوى البلدية  على

                                                      
عدد ، ج ر  1996فيفري   7المؤرخ في ، 438-96بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ،الصادر 1996من دستور  56مادة أنظر ال -1

من  35و المادة  ، .2002لسنة  25، الجريدة الرسمية عدد 2002افريل  10، المؤرخ في 03- 02معدل بالقانون رقم ،1996، لسنة 76

  . 2006،لسنة46 دديتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،ج ر ع 2006جويلية  15المؤرخ في  03-06الأمر رقم 
معدل و متمم ، 1990، لسنة 23ج ر عدد يتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي  1990يونيو  2المؤرخ في  14- 90قانون  -2

جوان  10المؤرخ في  12-96و الأمر ، 1991، لسنة 68ج ر، عدد   1991ديسمبر  21المؤرخ في  30-91بقانون رقم 

   .1997، لسنة 36دد ج ر ع،  1996
  .،السالف الذكر 1990فيفري  06المؤرخ في  02-90من القانون رقم  23إلى  15انظر المواد من  -3
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أو ممثليهم المخولين إذا كانت المؤسسات أو الإدارات المعنية تدخل في نطاق  اتراالوز

  . )1(اختصاصهم أو إذا كان الخلاف الجماعي في العمل يكتسي طابعا جهويا أو وطنيا 

الهدف من هذا الأجراء هو تسوية النزاع عن طريق سحب أو تعديل أو إلغاء  نأ  

القرار أو الإجراء الذي سبب النزاع أو أن تقوم الإدارة بتحقيق و تنفيذ تصرف ما، أو 

أن يؤدي إلى وضع  ما يشكل عدم القيام به نزاع أو أي هدف آخر من شأنه اتخاذ القرار

  . )2(ن إمكانية التسوية الودية و خروجه ع همحد للخلاف قبل تفاق

  :المصالحة  -ب

عندما يفشل التظلم الإداري الجماعي عن تحقيق تسوية ودية يستدعي الأمر تدخل 

 المشرعأقرجهات أخرى من أجل إيجاد حل أو تسوية مناسبة للنزاع الجماعي ، حيث 

نتيجة لطبيعة العلاقة المهنية الجماعية للعمال و الإدارة المستخدمة نوعين من المصالحة و 

  .هي المصالحة الرسمية و المصالحة العادية 

  :المصالحة الرسمية  -1

تعرف بالوساطة ، تتم بإشراف الجهات الرئاسية السلمية التي تستدعي الأطراف 

الموالية  تسوية الوضع في أجل ثمانية أيام ة ، من أجلالمتنازعة لجلسة مصالحة ودي

للعمل إلى  طرفي الخلاف الجماعي يحضرلأخطارها السلطة السلمية العليا المباشرة ،

مفتشية العمل  ممثلممثلي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، و اجتماع المصالحة و

رفي الخلاف، يكون ، حيث تتصرف هنا السلطة الرئاسية كوسيط بين ط)3(مختصة إقليمياال

  .حول تطبيق أو تفسير نص قانوني أو تنظيمي 

                                                      
  .لقانون من نفس ا 16ة انظر الماد - 1
  . 119، ص مرجع السابقال أحمية سلميان ، آليات تسوية منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري ، - 2

  .السالف الذكر  1990فيفري  6المؤرخ في  02-90من القانون رقم  17أنظر المادة  - 3
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طة الرئاسية مباشرة ، فهي تمثل ففي حالة عدم تطبيق نص قانوني تتدخل السل  

القانوني من خلال الأوامر و التعليمات التي تواجهها  لتطبيق النص التنظيمي او ضمانا

  .)1(يوما من تاريخ الأخطار 30للجهات المعنية في أجل تطبيق لا يتجاوز 

أما في حالة الاختلاف بشأن تفسير نص قانوني أو تنظيمي و هو ما يشكل الصفة 

الغالية في المنازعات الجماعية ، فهنا تحيل السلطة الرئاسية الأمر إلى إدارة الوظيفة 

العامة من أجل تفسير مرجعي موحد للنص ، أما إذا كان سبب النزاع مسألة لم يتم الحسم 

في النصوص القانونية المعمول بها نظيمه بشكل جيد و تحديده فيها مثل موضوع لم يتم ت

أما لطابعها التقني ، أو لكونها من المستجدات ، فهنا يتطلب عرض مقترحات خاصة 

للتكفل بإيجاد ايطار قانوني أو تنظيمي كاستثارة من أجل تعديل نص أو إصدار نص جديد 

  .)2(و إلى غير ذلك من إجراءات

  :ة المصالحة العادي -2

عندما تعجز المصالحة الرسمية التي تشرف عليها السلطة الرئاسية عن إيجاد حل 

لأعضاء للنزاع أوجب المشرع أحالة حالات النزاع سالفة الذكر على هيئة متساوية ا

 .متساوي الأعضاءتعرف بمجلس الوظيفة العمومية 

  تشكيلة مجلس الوظيفة العامة لمتساوي الأعضاء و تنظيمه -أ

، و الأعضاء للإدارةيتكون هذا المجلس من عدد متساوي من الأعضاء الممثلين 

و طرق تعيين رئيسه و أعضاءه ، و كذا الممثلين للموظفين،فيحدد تشكيل هذا المجلس 

يمثلون  أعضاء أربعة،أعضاءفيتكون من ثمانية  )3(كيفية تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم 

                                                      
  .من نفس القانون  18أنظر المادة  - 1
  .122- 120ص - آليات تسوية منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري ، مرجع سابق ص أحمية سلميان ، - 2
، المتضمن تشكيل و تنظيم و عمل مجلس 1990ديسمبر  22المؤرخ في  416-90و ذللك عن طريق المرسوم التنفيذي رقم  -  3

  . 1991نفي جا 2مؤرخة في  1ع .ر. الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء ، ج
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و هم المدير العام للوظيفة العامة ،ممثل عن كل من الوزير المكلف  الإدارة

   )1(يمثلون العمال  أربعةبالعمل،والوزير المكلف بالمالية ، والوزير المكلف بالخارجية، و 

و لقد اوجب المشرع على أن يكون لكل صنف من هؤلاء الممثلين الرسميين ،عدد 

 الأعضاءفي اجتماعات المجلس في حالة غياب  مماثل من الممثلين الاحتياطيين يشاركون

بقرار صادر عن السلطة المكلفة بالوظيفة  الأعضاء، و يتم اختيار هؤلاء )2(الرسميين 

، و عن الأعضاء للذين يمثلون العمال ،فيتم )3(العامة ،لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد

ع الإدارة العمومية على المستوى تعيينهم من قبل التنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا في قطا

  .الوطني

  : همان الوظيفة العامة المتساوي الاعضاء بمهمتين رئيسيتي مجلسم يقو

إجراء المصالحة في مجال الخلافات الجماعية في العمل داخل المؤسسات            -

 .و الإدارات العمومية 

في النصوص التشريعية و التنظيمية التي تخضع لها علاقات العمل في  تبدي رأيها -

 .المؤسسات و الإدارات العمومية 

 إجراءات المصالحة العادية -ب

رئيس المجلس الشعبي (العليا عند فشل المصالحة الرسمية،تقوم اللجنة الرئاسية  

  ،العمومي كتابيا إخطار السلطة المكلفة بالوظيف...) البلدي أو الوالي أو الوزير 

، مع )4(و يرفق ذلك بمحضر عدم المصالحة المتضمن النقاط غير المتفق عليها

 ، ثم تستدعي رئيس مجلس الوظيف العموميمناسبة للتسوية اقتراح الحلول التي تراها

 .  )1( )أيام 4(الاجتماع في مدة  لأطراف

                                                      
  .من نفس  المرسوم التنفيذي  03أنظر المادة  - 1
  .،السالف الذكر1990ديسمبر 22،المؤرخ  في 416- 90من المرسوم التنفيذي رقم  05أنظر المادة  - 2
  .من  نفس  المرسوم التنفيذي 06أنظر المادة  .-3

  .، السالف الذكر  1990 فيفري  6المؤرخ في  02-90من القانون رقم  20المادة  - 4



  حـق الإضراب في الوظيفة العمومية كريست  :وّلالفصل الأ

 

18 
 

المقترحة من السلطة ل حيث يحتوي كل استدعاء على ما يخص النزاع و الحلو

  .)2(يستدعي كذلك أعضاء المجلس بنفس الطريقةالرئاسية و

و يعين الرئيس بعد ذلك مقررا من أعضاء المجلس و يجب أن ينعقد المجلس           

 تمتع المجلس إلى المقرر و إلى ثلاثة ممثلينعلى الأكثر من أخطاره، و يس" أيام 4"بـ 

  . للمؤسسات و الإدارات العمومية تمثيلا، و إلى ثلاثة ممثلينلنقابية الأكثر للتنظيمات ا

مجلس الاستفادة بخبرته أو يمكن للمجلس أن يستدعي أي شخص أجنبي عن ال كما       

من تاريخ ) أيام 8(ثمانية معرفته، بعد ذلك يجري المجلس مداولة و يعلن قراره خلال 

يحرر حضر بذلك و يرسله إلى  ففي حالة التوصل إلى اتفاق )3( .اجتماعه الأول

الأطراف، أما في حالة عدم التوصل إلى اتفاق للتسوية الكاملة أو الجزئية فإنه يحرر 

محضر عدم المصالحة يبين فيه بوضوح ما تم الاتفاق بشأنه من نقاط و ما لم يتفق عليه، 

رف رئيس و ممثلي الأطراف ـد توقيعه من طـزاع بعـراف النـإلى أطه ـثم يرسل

   )4( .المتنازعة

ستنفاذ إجراءات المصالحة و الوساطة المنصوص عليها، فإذا استمر الخلاف بعد ا  

، ففشل )5(وفقا للشروط و الكيفيات المحددة قانونا الإضرابيمكن للموظفين اللجوء إلى 

مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء يؤدي ذلك مباشرة  المصالحة التي يقوم بها

و الإجراءات المحـددة في قـانون روط ـوفقا للش الإضراببإلى شرعية قيام الموظفين 

، و في هذه الحالة لا يمكن عرض النزاع على اللجنة الوطنية للإضرابالمنظم  90-02

  )6( ."تماعية قاهرةاقتضت ذلك ضرورات اقتصادية و اج"للتحكيم إلا إذا 

                                                                                                                                                                      
  المذكور أعلاه 416-90،رقم سوم التنفيذيمن المر 13أنظر المادة  - 1
  .من المرسوم التنفيذي نفسه، 15المادة  - 2
  .، السالف الذكر1990ديسمبر  22المؤرخ في  416- 90من المرسوم التنفيذي رقم ،  17المادة  - 3
  127- 126ص - الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري ، مرجع سابق ص أحمية سلميان ، آليات تسوية منازعات العمل و - 4
  . ، السالف الذكر 1990فيفري  06المؤرخ في  02- 90رقم  القانون من  24أنظر المادة - 5
  القانون نفس  من 48انظر المادة  - 6
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لحساسية المناصب نضرا  الإضرابفئة من الموظفين يمنع عليهم اللجوء إلى هناك   

التي يشغلونها ، لضمان حسن سير و استمرارية المرافق العامة و عدم انقطاعها ، فهؤلاء 

الموظفين يعرضون نزاعاتهم بعد فشل المصالحة مباشرة إلى اللجنة الوطنية للتحكيم دون 

، و  الإضراب، فبعد فشل المصالحة يختار الموظف بين التحكيم و  الإضراباللجوء إلى 

لأن اللجنة الوطنية للتحكيم  الإضرابفي حالة اختيارهم للتحكيم لا يمكنهم ممارسة حق 

  .تفصل في النزاع بشكل نهائي

  .الاعتراف إلى من الممارسة الإضرابحق : المطلب الثاني 

لا إلى الإباحة، ختلف التشريعات بالمنع وصوي مظهوره فمنذ  الإضرابمر حق 

فهناك  ،الإضرابالفقهاء حول ممارسة حق  أراءمما نتج عنه اختلاف التشريعات و 

أما في الجزائر ) فرع أول( ارسة هذا الحق تشريعات مؤيدة و هناك تشريعات رافضة لمم

  ) .فرع ثاني( 1989إلا بعد صدور دستور  ذا الحق في القطاع العامفلم يعترف به

   الإضرابموقف التشريعات من ممارسة : الفرع الأول

مختلف الأنظمة السياسية بوضعية العامل و مركزه القانوني في  الإضرابيرتبط 

 أنلى الآثار التي يرتبها على اقتصاد و استقرار الدولة ،فلهذا نجد إ بالنظر القانونية،و

رف بهذا الحق تؤيد و تعت مةظأن ،فهناك الإضرابالدول تختلف من حيث موقفها من 

  ).ثانيا(ترفض هذا الحق و لا تعترف به  أخرى مةظأن ، و هناك)أولا(

   الإضرابالتشريعات المؤيدة لممارسة :أولا 

 ،سيلة للحصول على الحقوق المسلوبةو الإضرابترى هذه التشريعات في 

 كانواللعمال اللذين الات المريرة نضو هذا أتى بعد ال ل و تنظمه،فتعترف به للعما

لك اخذ موقف الدولة يتجه شيئا فشيئا نحو الذ )1(محرومين من هذا الحق منذ قرون طويلة

                                                      
  22عمال و موظفي المرافق العامة ،المرجع السابق ص  إضراب عتيقة بلجبل،  -1
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ضل احترام  ،و ذلك بتنظيمه و مراقبة ممارسته في الإضرابللعمال بحق  الاعتراف

 الإضرابلتقرير و تنظيم فقيدته بشروط معينة لاسيما مبادرة النقابة القوانين المنظمة له، 

فرض قيود معينة بعد موافقة أغلبية العمال كما  لتفادي الاحتجاجات العنيفة أو الفوضوية،

، و إعلان للإدارةالمسلم  للإضراب مسبقشعار الالإاحترام مهلة كفي مواقع العمل، 

   .)1(لعملا مفتشيه

المعترفة بهذا الحق نجد فرنسا التي اعترفت به في دستور و من التشريعات  

  .منه  7في المادة  الإضرابالعمال في اللجوء إلى  الذي اقر صراحة حق 1946

في التشريعات الأوروبية الأخرى فنفس الشيء  الإضرابأما بالنسبة لتكريس حق 

متأخرا فمثلا التشريع الايطالي لم يعترف للعمال بحق  الإضرابجاء الاعتراف ب

الاسباني و البرتغالي فأصبح ، و التشريعين  1948بمقتضى دستور  إلا الإضراب

هي  الإضراب، فالتشريعات التي تعترف بحق  1977راب فيهما مشروعا في سنة الاض

مرة بممارسة  ذات الاتجاه الرأسمالي، ففي الولايات المتحدة الأمريكية سمح لأول

 الأمريكيمع خضوعه لبعض الشروط، فاعتبر التشريع  1914في عام  الإضراب

العاملين في المرافق العامة تنازل عن عمله، فلا يعاقب على ذلك  أو الموظفين إضراب

لي، لاعتباره مسؤول عن ترك العمل الوظيفي و تعطيل إإنما يفصل من وظيفته بشكل 

بهذا الحق ،نجد تشريع قطر سنة و من التشريعات العربية المعترفة  )2(سير المرفق العام،

، الإضراب إلىمن التشريعات التي تقيد اللجوء ، و كثيرا 1968، و تونس سنة  1962

الجماعية للعمل قصد الإلتزام  الاتفاقياتمعين لسريان  فتشترط اللجوء إليه بعد نفاذ ميعاد

يها، أو حتى رفضه نهائيا باعتراف بشرعيته في بمضمونها والتقليد من فرص اللجوء إل

حالة ما إذا صاحبه توقف عن العمل في ميدان الأنشطة الحيوية وفي المجتمع ، بل يجب 

                                                      
مخلوف كمال،آليات تسوية نزاعات العمل الجماعية في القانون الجزائري و المقارن، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،  -1

  .120- 119ص  2002فرع قانون التنمية الوطنية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق 
  25جع السابق ص عمال و  موظفي المرافق العامة، المر إضراب عتيقة بلجبل ،  -2
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المشروع بما لا يشكل عائقا أو خطرا على الإنتاج واستقرار  الإضرابتقدير حق 

  .)1(العلاقات في ميدان العمل

في ظل  1976في القطاع الخاص سنة  الإضراباعترفت بحق ففي الجزائر  أما

وذلك بتغيير  1989ى سنة ف بهذا الحق في القطاع العام حتتعتر النظام الاشتراكي ولم

  .في اقتصاد السوق الجزائر دخولالنظام و 

  : للإضرابالتشريعات الرافضة : ثانيا

يرى النظام الاشتراكي في المؤسسة وسيلة لتحقيق أهداف معينة ومحددة في 

التنمية الشاملة اعتمادا على المبادئ الأساسية لهذا النظام منها الملكية العامة  مخططات

، والتوزيع )2(لوسائل الإنتاج، التي تتمكن من خلالها الدولة الاشتراكية من برمجة الإنتاج

لمخططات دورية والتي يتم فيها وضع مؤسسات لتوزيع الدخل الوطني عن طريق تحديد 

  .أساس الخطة المركزية الأجور والضرائب على

حق غير مشروع، فهو يعد  الإضرابيرى أنصار التشريعات المعارضة أن كما 

خطر على الأمن العام في أغلب الأحوال بما فيه من إعتداءات بين العمال المضربين 

ل ووقف الإنتاج وبالتالي إلحاق ، والمتمثل في تعطيل العمالإضرابحتى يتحقق هدفهم من 

  .خسارة

في النظام الاشتراكي ضروري في بعض الميادين وقطاعات  لإضرابافحق 

صاد، النشاط، كما هو الحل بالنسبة للقطاع الخاص، لأن ذلك لا يمس بالمصالح العليا للاقت

  .وبحسن سير المرافق الضرورية

المرافق والمشروعات ذات النفع العام،  كما يعتبر سلاح خطير في يد العمال في

فمتى تقرر اللجوء إلى هذا الإجراء، وجب أن يسبق بإخطار قبل، يمكن أصحاب القرار 
                                                      

واضح رشيد، منازعات العمل الفردية والجماعية في ظل الإصلاحات الاقتصادية ،دار هومة للطباعة والنشر  -1

  .116،ص 2005والتوزيع،الجزائر،
  .116ص السابق  المرجع منازعات العمل الفردية و الجماعية في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر،واضح رشيد،  -2
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أو السلطة الوصية من اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية لمنع وقوعها أو التقليل من اللجوء 

  .ت والمصالحةوضات عن طريق النقاباإليه، بفتح حلول لحل النزاعات منها المفا

في المرافق العامة فيكون ذلك استثناءا  الإضراببعض الدول تجيز  توإذا كان

لا      على القاعدة العامة، فإن صدر تشريع يجيز ممارسته وجب أن يتولى تنظيمه حتى 

تكون هذه الممارسة متعارضة مع المبادئ الضابطة لسير المرافق العامة، حتى لا تعطلها 

بحيث تهدد ذلك يؤدي إلى نتائج سيئة تمس بمصالح المجتمع الأساسية،  ولا توقفها لأن

  .)1(وتعارض مختلف المرافق للتوقف، وبالتالي يتضرر أفراد المجتمع الإنتاجعملية 

و الأنظمة السياسية العسكرية والدكتاتورية، التي الحال في ظل التشريعات  وكذلك

أصحاب العمل، على أساس أن  تنكر وجود التعارف بين مصالح العمال ومصالح

وعدم بلوغ شعوبها درجة من الوعي والنضج  الإضرابالمصلحة القومية تقتضي بمنع 

  .)2(بطريقة مشروعة الإضرابتؤهلها لممارسة حق 

  في التشريع الجزائري الإضرابالاعتراف بحق : ني الفرع الثا

نوعة وقت قريب من الأمور المم إلى في التشريع الجزائري  الإضرابعتبر حق اُ  

إلا أن ذلك لم يدم طويلا فبعد ) لاأو(نتيجة للتوجه الاشتراكي  خاصة في القطاع العام، 

  .) ثانيا(اصاعترف بهذا الحق في كلا القطاعيين العام و الخ المعدل 1989صدور دستور

  .العام و أباحته في القطاع الخاص  القطاعفي  الإضرابمنع : أولا 

هي السائدة على القطاع الاقتصادي  للإضرابكانت القوانين الفرنسية المقررة   

الجزائري خلال الثورة التحريرية، و استمر ذلك الوضع حتى الاستقلال ، حيث تسري 

                                                      
،مع التركيز على التشريع الجزائري،ديوان المطبوعات الجامعية، )دراسة مقارنة(لعام،العزيز السيد الجوهري، الوظيفة اعبد  -1

  .156ص ،1985الجزائر، 
أبو عمرو مصطفى أحمد، علاقات العمل الجماعية ، المفاوضات الجماعية ، النقابات العمالية ، اتفاقية العمل، منازعات العمل   -2

، دار الجامعة الجديدة  12، الإغلاق ، التحكيم، الوساطة، المفاوضة في ضوء قانون العمل الجديد رقم  ضراب ة ، الإالجماعي

  .169ص  2003للنشر ، 
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أحكام التشريعات السائدة إلى حين صدور أمر جديد ما عدا النصوص التي تتعارض مع 

 الإضراببحيث كانت فرنسا تعترف بحق  ، 31/12/1962مبدأ السيادة الصادر في 

،  لكن لم ينظم حتى 1946أكتوبر  27ورها الصادر في من خلال ديباجة دست ، آنذاك

في المرافق  الإضرابحق المتعلق ب 1963جويلية  31ر قانون وصد حين 1963سنة 

  .العامة 

 28بتاريخ لبلاد بعد صدور أول دستور في ا في الجزائر الإضرابعترف بحق اُ

القانون و لم  طارفي إ الإضرابمنه بممارسة حق  20، حيث سمحت المادة  1963أوت 

أي قطاع، غير أن حياة هذا النص لم تدم طويلا بحيث أعلنت الدولة بمجرد صدور  يتستثن

لم يتضمن هذا الأمر بالتصحيح الثوري،  1965دستور الحالة الاستثنائية حيث تم إلغاؤه في 

الشأن في ظل و كذلك  )1(،الإضراب، أي حكم خاص بحق 1965جويلية  10الصادر في 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  1966يونيو  2الصادر في  66/133الأمر رقم 

رغم إقراره لحق الموظفين في  الإضرابلم يشر إلى إمكانية ممارسة حق الذي العمومية 

ى هذا الحق في القطاع الخاص حتى سنة ممارسة الحقوق العامة، و لم يرد النص عل

قد ، وفي القطاع الخاصبه  عترفو ي الإضرابيعتبر أول قانون يجيز حق الذي  )2(،1971

و بعد مصادقة  الإضراببالعمل بقصد المصالحة قبل الأمر  مفتشيهشرط إخبار نص على 

   )3( .السلطات النقابية

اكتفى بإعلان عن مجموعة من الحقوق دون الإشارة لحق فقد  )4(74- 71الأمر أما 

التي أضفت حماية  )1(،31- 75من الأمر رقم  27إلا ما أحالت به إلى المادة  الإضراب

  .إنما بتعليقها فقط و الإضرابعلى العمال المضربين، بحيث لا تنتهي علاقة العمل بسبب 

                                                      
قريش بن شرقي ، منازعات العمل في نطاق المؤسسة العمومية الاقتصادية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، فرع قانون  -1

  . 133-132ص - ، ص 1998وق و العلوم الإدارية ، جامعة الجزائر المؤسسات ، معهد الحق
  . 101عددر   الجماعية في القطاع الخاص  ج ، المتضمن علاقات العمل 1971نوفمبر  16المؤرخ في  75- 71الأمر رقم  -2
  .الأمرمن نفس  15أنظر المادة  -3
  .، المتضمن التسيير الاشتراكي للمؤسسات  1971نوفمبر  16المؤرخ في 74-71الأمر رقم  -4
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اع الخاص دون العام في القط الإضرابعلى الاعتراف بحق  1976و أكد دستور 

  . منه  2فقرة  61و ذلك وفقا لنص المادة 

لاعتبار أن علاقات العمل تخضع لأحكام القوانين و التنظيمات المتعلقة بأساليب   

معترف به في القطاع الخاص دون العام، و تطبيقا  الإضرابالاشتراكية للتسيير، فإن حق 

يمارس وفقا للكيفيات المحددة  ضرابالإالسالفة الذكر، فإن  76من دستور  61للمادة 

و لم  الإضرابلم يشر إلى موضوع  )3(82/05و نجد أن الأمر رقم  )2(بموجب القانون،

ضمنيا نتيجة الإجراءات و الطرق التي وضعها لحل النزاعات الجماعية، و نلاحظ أن هذا 

نفس الشيء ، والإضرابالذي اعترف بحق  1976القانون تجاهل ما أتى به دستور 

نتيجة النظام المنتهج في  الإضرابالذي لم ينص على حق  59- 85بالنسبة لمرسوم رقم 

تلك المرحلة و هو النظام الاشتراكي، فلا يمكن أن نتصور أن العمال في ظل الفلسفة 

الاشتراكية من جهة هم رواد التنمية الاقتصادية، و من جهة أخرى يعترف لهم المشرع 

  )4( .الإضراببحق 

  في الوظيفة العمومية  الإضرابالاعتراف الدستوري لحق : ثانيا 

في الوظيفة العمومية إلى غاية صدور  الإضرابلم يجسد المشرع الجزائري حق 

، من القطاع الخاص و القطاع العام في كل الإضرابالذي اعترف بحق  )5(1989دستور 

فيها مع  الإضراب افقالتي لا يتو و منعه في القطاعات الحيوية ذات النفع العام للدولة، و

الحيوية عن أداء الخدمات توقف هذه المصالح ضرورات المصلحة العامة للمواطن، ينجم 

                                                                                                                                                                      
المؤرخ  39دد ، المتضمن الشروط العامة للعمل في القطاع الخاص ج ر ع 1975أفريل  29المؤرخ في  31-75قمالأمر ر -1

  . لعمل ،المتعلق بعلاقات ا1990أفريل 21المؤرخ في  11-90الملغى بموجب القانون رقم  1975ماي  16في 
   .1978،لسنة 32دد التضمن القانون الأساسي العام للعامل، ح ر ع 1978أوت  05المؤرخ في  12-78قانون رقم  -2
المؤرخة  7دد ية في العمل و تسويتها، ج ر عالمتعلق بانتفاء الخلافات الجماع 1982افريل  13المؤرخ في  05-82الأمر رقم  -3

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في  1990فيفري  6المؤرخ في  02-90قانون ،الملغى بموجب ال1982فيفري  16في 

  .العمل و ممارسة حق الإضراب
، حيو  23وفقا للأحداث التشريعات و القرارات القضائية  نقحةعمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، طبقة معدلة و م -4

  . 339، ص  2007،  الثانية طبعةالللنشر و التوزيع ، 
  .السالف الذكر 1989دستور  -5
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شرع حق لذلك استثنى الم، >شلل مؤسسات الدولة و مساس بالأمن و الصحة العمومية

ه جعل له حدودا في ميادين الدفاع الوطني و الأمن و منععلى بعض الفئات و الإضراب

الجديد الذي جاء  و تطبيقا لهذا المبدأ الدستوري )1(على بعض المرافق العامة ذات الحيوية 

مه على جميع أحكا الذي أصبح تطبيق )2( 02-90صدر قانون رقم  1989به دستور 

، الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين باستثناء المدنيين و العسكريين العمال و المستخدمين

مجموعة من الإجراءات و القيود  ، كما خصص هذا القانون)3(التابعين للدفاع الوطني 

 الإضرابكما كرس حق ، الإضرابالضمانات التي يتمتع بها العامل عند ممارسته لحق و

باعتباره  05العمل الذي نص في المادة المتعلق بعلاقات  11- 90قانون رقم في ظل ال

نوفمبر  28من دستور  57المادة  حق في، كما تم تجسيد هذا الحق من الحقوق الأساسية 

في الجزائر من  الإضراب، و عليه أصبح حق 1989المعدل و المتمم لدستور  1996

، الإداريةو الحقوق الدستورية المعترف بها للعمال في مختلف القطاعات العامة الاقتصادية

  .و يمارس في الحدود المرسومة له

ليؤكد مرة أخرى بنص صراحة على أن الموظف  03-06و جاء الأمر رقم 

في الجزائر من الحقوق الدستورية المعترف بها للعمال في مختلف  الإضرابيمارس حق 

طار التشريع و التنظيم المعمول إالقطاعات العامة الاقتصادية و الإدارية، و يمارس في 

   )4( .هماب

                                                      
  .، السالف الذكر  1989من دستور  54/2انظر نص المادة  -1
  .، السالف الذكر  1990فيفري  6المؤرخ في  02-90قانون رقم  -2
  .القانون نفسه 02-90من قانون رقم  3انظر المادة  -3
  .، السالف الذكر 2006جويلية  15المؤرخ في  03- 06من الأمر رقم  36انظر المادة  -4
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ّـاني   .دأ استمرارية المرفق العامبمو  الإضراب :المبحث الث

موضوعات القانون الإداري، و قد تكوّنت فكرة  أهمفكرة المرافق العامة من تعدّ 

" يونار"و " جيز"و عدد من الفقهاء أشهرهم " ليون دوجي"المرفق العام بزعامة الفقيه 

  .الذين جعلوا منها المحور العام للقانون الإداري" رولان"و

بمبدأ استمرارية المرفق العام، وجب التعرض أولاً  الإضرابو لدراسة علاقة 

و المبادئ التي تحكم المرافق العامة و خاصة منها ) المطلب الأول(لمفهوم المرفق العام 

  ).المطلب الثّاني(مبدأ استمرارية المرفق العام 

  .مفهوم المرفق العام: المطلب الأول

ه من رهمية بالغة في الفقه و القضاء الإداريين لاعتباأحضيت فكرة المرفق العام ب

ًـا هم موضوعات القانون الإداريأ الفرع (، لذلك احتمل تعريف المرفق العام حيّزا واسع

  ).ـانيالفرع الثّ(، و ذلك بالنظر إلى الأهداف الهامة التي يحققها )الأوّل

  .تعريف المرفق العام: الفرع الأول

اختلفت وجهات نظر الفقهاء إزاء تعريف المرفق العام لما له من ارتباط بوظيفة 

الدّولة و مدى تدخلها في حياة الأفراد، فهناك من ركز على المعيار العضوي للمرفق العام 

ًـا(و من ركز على المعيار الموضوعي ) أولاً(   ).ثاني

  .لمعيار العضويا: أولاً

يقصد بالمرفق العام حسب هذا المعيار الهيكل و الهيئة و المؤسسة أو التنظيم 

، و يقصد المتكوّن من مجموعة من الأشخاص و الأموال الذي يسيّر الشؤون العمومية
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بهذا المفهوم الإدارة العمومية بشكل عام أو أيّ مؤسّسة إدارية معيّنة، مثل الجامعة، 

  )1(.هزة الإدارة العامة بشكل عامالمستشفى و أج

ًـا   .المعيار الموضوعي: ثاني

حقق أهداف عامة تتمثل في يعرّف هذا المعيار المرفق العام على انّه نشاط عام ي

و الذي " ليون دوجي"إشباع الحاجات العامة في الدّولة، و من أهم التّعاريف هناك تعريف 

هو كل نشاط يجب أن يكلفه و ينظمه و يتولى الحكام، لأنّ اضطلاع «يعتبر المرفق العام 

هذا النشاط لا غنى عنه لتحقيق تضامن اجتماعي و لتطوره، و انّه بحيث لا يمكن  بهجر

  )2(»ه إلاّ عن طريق تدخل السلطة الحاكمةجتحقيقه على أكمل و

تي تجمع بين المعاني و الجوانب العضوية أو و من بين تعاريف المرفق العام ال

رة المرفق العام التّعريفات ـلية و المعاني و الجوانب المادية أو الموضوعية لفكـالشك

  :ةـالآتي

مشروع ذو نفع عام خاضع «الذي يقضي بأنّ المرفق العام هو " رولان"تعريف 

بسبب عدم . عامة للجمهورللهيمنة و الإدارة العليا للحكام و يهدف إلى إشباع حاجات 

كفاية أو عدم وجود مشروعات خاصة تحقق هذه الأغراض، و يخضع لحدّ أدنى من 

  . )3(»د الخاصة، أيّ لنظام قانوني خاص و استثنائيـالقواع

ل نشاط إداري، يستهدف تحقيق مصلحة عامة تتمثل ـام كـو يقصد بالمرفق الع

اجات ـاع الحـلحة عامة تتمثل في إشبفي إشباع الحاجات العامة في الدّولة مثل مص

                                                      
 .206، ص 2004سنة ظيم الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم للنشر و التوزيع،نداري، التلإمحمد صغير بعلي، القانون ا -1
سنة  ،عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الأوّل، النظام الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة -2

 .57ص  الجزائر،،2005
 .58-57، ص نفس االمرجع عمار عوابدي،  -3
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امة و ـات عـالخ، و هي حاج..العامة في الدّولة مثل الدّفاع الوطني، التعليم، و الصحة

  )1( .رادـاة الأفـجوهرية في حي

مرفق العام هو ال«على أنّ فقد عرف المرفق العام الدكتور سليمان الطماوي أما 

و انتظام، إشراف رجال الحكومة بقصد أداء خدمة عامة  مشروع يعمل باضطراد

   )2(،»للجمهور مع خضوعه لنظام قانوني معيّن

فالهدف من وجود المرفق العام هو الحاجة العامة التي تراد إشباعها أو المصلحة 

، فإذا وجدت حاجة عامة لم تشبع إشباعا عاما بواسطة امة التي تهدف الإدارة لتحقيقهاـالع

  )3( .راد، يقتضي أن تتدخل الإدارة لإشباعها بواسطة مرفق عامالأف

المرفق العام ليس و «: بقوله"  أحمد محيو"و عن الفقه الجزائري فقد أشار الأستاذ 

ًـا قبل إعداد النظام القانوني  ًـا مسبق ًـا مجردا و حيادي ًـا قانوني لا يمكن أن يكون مفهوم

  )4( ».لإحداث هذا المرفق أو ذاكللمرفق العام و تحسين الجهة المؤهلة 

افق و هناك عدّة أنواع من المرافق العامة، منها المرافق العامة الاجتماعية، المر

العامة المهنية أو الثقافية، المرافق العامة الاقتصادية و المرافق العامة الإدارية التي 

ًـا  سنركز عليها في هذا المبحث، فالمرافق العامة الإدارية هي التي تمارس نشاطًا إداري

ًـا، يدخل في صميم الوظيفة الإدارية، و الذي يخضع للقانون الإداري، و من أمثلة  بحت

  )5( ...ق العامة الإدارية مرفق الصّحة، مرفق التعليمالمراف

ّـاني   .أهداف المرفق العام: الفرع الث

                                                      
 .13، ص 1988دكتور محمد حلمي، موجز مبادئ القانون الإداري، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى،  -1
 .58، ص 2007 عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، النظام الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، -2
 .109، ص  1988دار الفكر العربي،الطبعة الاولى،حلمي، موجز مبادئ القانون الإداري،مود مح -3
أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ترجمة محمد أعراب صاصيلا، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -4

 .435، ص 1996
 .62الثاني، مرجع سابق، ص عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء  -5
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من التعاريف السابقة لنا أن المرفق العام له عناصر لتحقيق مختلفة منها أن المرفق 

  .العام مشروع عام يحقق المصلحة العامة

هو الهدف الأساسي لوجود المرفق  )1(إن تحقيق المصلحة العامة أو النفع العام

مادية منها و المعنوية الحالية العام، و ذلك بتوفير الحجم الكافي للحاجات العامة ال

، بما يخدم )المواطنين و الأجانب(المستقبلية لكل الأفراد المتواجدين على إقليم الدّولة و

وني الساري المفعول في السياسة العامة المرسومة و المسطرة في المواثيق و النظام القان

الدّولة، فالمرفق العام يعمل بشكل منتظم و مستمر لخدمة و توفير اللوازم الضرورية 

الفكر و الثقافة و كذا البريد  الصحية و التعليمية، خدماتخدمات الالمختلفة للمجتمع، ك

افة إلى المواصلات، و السلع و وسائل التمويل المختلفة و خدمات العدالة و الأمن بالإضو

خدمات الراحة و الترقية، لذا فإن تحقيق المصلحة العامة أو المنفعة العامة هو الركن 

الذي يستبعد في ذلك معيار تحقيق  )2(الجوهري و الأساسي من بين عناصر المرفق العام

فمجانية المرفق العمومي تعتبر قاعدة خاصة بالمرافق العامة الإدارية إلى جانب  )3(الربح

  .)4(العامة مثل التعليم المرافق

أن هناك رسوم يتم دفعها من قبل الأفراد الذين يستفيدون من  تجدرا لإشارةو 

خدمات المرفق العام، مما يدفع البعض إلى التحدث عن نسبية هذه المجانية و لا يجعلها 

تحمل أعباء و الجامعية التي تعتبر كتوزيع و شرط مخلاً بها على غرار الرسوم القضائية

 )5(على المواطنين فهي تعتبر بمثابة مساهمة للمرتفقين في نفقات المرفق العمومي

                                                      
إشباع حاجة عامة، أو تقديم خدمة عامة قد تكون معنوية كتوفر الأمن للموطن و قد تكون مادية «عرف النفع العام على أنه  -1

 .»كتوفير وسائل المواصلات و توريد المياه و الكهرباء 
 .61-60ص  المرجع السابق،عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري ، -2
 .على خلاف ما هو معهود في القطاع الخاص و المهن الحرة التي تهدف أساسا إلى تحقيق الربح -3
 المؤرخ في السالف الذكر 1996من دستور  53في هذا الإطار تنص المادة  -4
 .194، ص 2006ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، التنظيم الإداري، النشاط الإداري، الطبعة الأولى، لباد،  -5
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تحقيقها، فالمرفق العام ة التي تقرر بوجود حاجة عمومية وفالسلطات العمومية هي الجه

  .يخضع بصفة مباشرة أو غير مباشرة لسلطة عمومية

عدة مبادئ لازما وضع كان مة،اامة التي تحققها المرافق العهبالنظر إلى الأهداف ال

أدائها لوظيفتها تضمن استمرار عمل هذه المرافق و استقر عليها الفقه و القضاء التي

  .بانتظام و دون انقطاع

  :مبدأ استمرارية المرفق العام: المطلب الثاني

يقوم المرفق العام بأداء خدمات عامة لضمان إشباع حاجات عامة وجوهرية   

الذي يفرض استمرار هذه المرافق بحيث يعتبر مبدأ استمرارية المرفق العام للجمهور، 

ويترتب على هذا المبدأ تقييد حق ) الفرع الأول(من المبادئ المكرسة في الدستور 

هذا من جهة ومن جهة أخرى حق  نظرا لاثار الناتجة عنه في المرافق العامة الإضراب

اول المشرع الجزائري الموازنة بين مبدأ معترف به ومكرس في الدستور، ح الإضراب

، لضمان المبادئ المكرسة في الدستور، الإضراباستمرارية المرفق العام وممارسة حق 

  ).الفرع الثاني(منها مبدأ استمرارية المرفق العام 

  :التكريس الدستوري لمبدأ استمرارية المرفق العام: الفرع الأول

المجتمع بحيث يؤمن حاجات عمومية جوهرية تؤدي المرافق العامة دور هام في   

في حياتهم، ويترتب على انقطاع هذه الخدمات حصول خلل واضطراب في حياتهم 

اليومية، مثل الغاز، المياه، لذلك كان من الضروري أن لا تكتفي الدولة لإنشاء المرافق 

لأهمية هذا  ، ونظرا )1(العامة بل يجب أن تسعى إلى ضمان استمرار في تقديمها للخدمات

                                                      
، 2010علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري ، الجزء الثاني، النشاط الإداري، وسائل الإدارة، أعمال الإدارة، دار الهدى  -1

  .23ص 
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كما تدخل المشرع  )1(من طرف الدولة فقد تم تكريسه دستوريا ضمانهالمبدأ أو ضرورة 

الجزائري في كثير من الحالات لتأكيد هذا المبدأ، وقد تجسد هذا في عدة قوانين نذكر منها 

المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة قنوات من خلال نص  01- 02القانون رقم 

وتهدف  "...يعتبر توزيع الكهرباء، والغاز نشاطا للمرفق العام"منه على أن  03المادة 

  : مهمة المرفق العام إلى ما يلي

تموين الزبائن غير المؤهلين في أحسن شروط الإنصاف في المعاملة  -

، ونستنتج من هذه المادة أن توزيع الكهرباء والغاز من أنشطة "والاستمرارية

قطاعه عن العمل وإلا يتعرض المجتمع المستفيد من هذه المرفق العام فلا يجب ان

الخدمة للتضرر وهذا ما يعكس أهداف المرفق العام، الذي يحافظ دائما على 

 )2(232-  03من المرسوم التنفيذي رقم  03المصلحة العامة، وكذلك نص المادة 

يجب أن يساهم المرفق العمومي لمواصلة السلكية : "... التي تنص على 

 :سلكية ما يليواللا

ن المرفق العام ا ،..."تقديم الخدمات العمومية في   عنصر الديمومة و الاستمرارية -

يخضع للمبادئ  و الذيحاجات الأفراد  وإشباعيهدف إلى تحقيق مصلحة عامة 

مبدأ استمرارية المرفق، العام فما هو مصير هذا عنها  أن يتخلى يجبالتي لا 

 ؟الإضرابوظفين لحقهم الدستوري المتمثل في المبدأ مع ممارسة هؤلاء الم

  :المرفق العامعلى مبدأ استمرارية  الإضرابتأثير حق : الفرع الثاني

                                                      
أن رئيس الجمهورية يسهر على : "، السالف الذكر على  1996 اكتوبر 16المؤرخ في  1996من دستور  76تنص المادة  -1

  ..." استمرارية الدولة والعمل على توفير شروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات 

  ..."رئيس الحكومة على حسن سير الإدارة : "من نفس الدستور 2فقرة  85وكذلك ما نصت عليه المادة 
، يتعلق بمضمون الخدمة العامة للبريد و المواصلات 2003يونيو  24المؤرخ في المؤرخ في  232-03مرسوم تنفيذي رقم  -2

  .39السلكلية ج ر عدد 
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لما كانت الخدمات العامة التي تقدمها المرافق العامة، تمثل مجموعة من الحاجات   

وبالتالي فإن توقف المرافق العامة عن أداء  أداؤها،الأساسية التي تحتكر المرافق العامة 

وانطلاقا من هنا . خدماتها سوف يمثل مشكلة حقيقية يصعب إيجاد الحلول البديلة له

وضعت قاعدة استمرارية أداء الخدمات المرفقية العامة بانتظام واطراد وهي قاعدة هامة 

ديد من مجالات التطبيقية، تتخذ أساسا كثيرا من النظريات وقواعد القانون الإداري في الع

  .)1(وبصفة  خاصة في الوظيفة العامة 

ونظرا لأهمية مبدأ استمرارية المرفق العام وضرورة ضمانه من طرف الدولة، فقد 

  .تم تكريسه دستوريا

منع العوائق وانطلاقا من مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد يتعين 

نقطاع أو توقف تقديم الخدمة العامة حتى ولو كانت وإزالة العقبات التي تؤدي إلى ا

ين ـو إضراب الموظفـه وهق يهدد هذا المبدأ من أساسـتة، وأهم عائـبصورة مؤق

   )2( .العموميين

توقف الموظفين عن القيام بأعمالهم دون رغبة في إنهاء الخدمة  الإضرابويقصد ب

بصورة جماعية متفق عليها بغية الضغط على الإدارة من خلال الاضطراب الذي يحدثه 

، لتحقيق المصلحة الخاصة للمضربين أو رفع ضرر يرونه واقعا عليهم، أو الإضراب

  )3(للاحتجاج على أمر من الأمور

حقا دستوريا، وبالتالي يدخل ضمن قائمة الحقوق  الإضراببالرغم من أن حق 

الأساسية للمواطنين، إلا أنه مع ذلك ليس حقا مطلق، بحيث تفرض أغلبية النظم الحديثة، 

  )4( .لاسيما قطاعات الوظيفة العمومية الإضرابعدة قيود على حرية ممارسة حق 

                                                      
، ديوان )دراسة مقارنة(محمد فاروق عبد الحميد، نظرية المرفق العام في القانون الجزائري بين المفهومين التقليد والاشتراكي،  -1

  .52، ص  1987الجامعية، سنة  المطبوعات
  . 319، ص  2003علي خطار شنطناوي، الوجيز في القانون الإداري، دار وائل للنشر ، الطبعة الأولى ،  -2
  . 335-334، ص  ص  2006، دار الثقافة للنشر والتوزيع، " الكتاب الأول "نواف كنعان ، القانون الإداري  -3
  .153، المرجع السابق، ص عات العملان، آليات تسوية نزاأحمية سليم -4
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تمرارية المرافق يمس أو يضر بحسن سير واس الإضرابففي حالة ما إذا كان 

العامة والأساسية أو الأنشطة الاقتصادية الحيوية، فيجب تحديد ممارسته بضمان توفير حد 

، لتنظيم مواصلة الأنشطة الضرورية، لاسيما في مصالح الصحة، )1(أدنى من الخدمة

المواصلات، الكهرباء والطاقة، مصالح الشحن والنقل والدفن، غير أنه يمنع اللجوء إلى 

التي تمس أمن وصحة المواطنين والاقتصاد  )2(في ميادين الأنشطة الأساسية رابالإض

مرسوم، على القضاة والموظفين المعينين ب الإضرابالوطني، فتعرضهم للخطر، فيمنع 

نيين للجمارك، عمال المصالح اأعوان مصالح الأمن، أعوان الحماية المدنية، الأعوان الميد

وأعوان مصالح استغلال شبكات الإشارة الوطنية في وزارتي الخارجية لإدارة السجون 

  .الداخلية والشؤون الخارجية

وقد تتعدى  ،نتائج بالغة الخطورة على سير العمل في المرافق العامة للإضرابف

بالحياة الاقتصادية والأمن في الدولة، وليس هناك موقف موحد بشان  نتائجه إلى الإضرار

، مثل فرنسا ناك من الدول التي تسمح به في نطاق ضيق، ومدى تحريمه فهالإضراب

مه وتعاقب عليه ضمان لدوام استمرار غير أن أغلب الدول تحرّأ،تشريع قطر،تونس .م.و

  .المرافق العامة

                                                      
  ، السالف الذكر1990فيفري  06المؤرخ  02-90من القانون رقم  39، 38، 37أنظر المواد  -1
  من نفس القانون  43أنظر المادة  -2



 

  

 :الفصل الثاني 

  تنظيم حق الإضراب في الوظيفة العمومية
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 :  
     

 

التي يحددها بواسطة مجموعة من الأحكام و القواعد  الإضرابتم تنظيم حق ي

 الإضرابمن كافة الموظفين و الإدارة عند ممارسة حق المشرع و يجب احترامها 

ًـا من القاعدة العامة التي تقضي بأن كلّ حق يقابله التزام   .انطلاق

المبحث (حكام أو لهذا فقد وضعت التّشريعات العمالية المختلفة عدة قواعد و 

 ضرابالإبحيث رسم حدود و ضوابط لممارسة حق  ،المشرع الجزائرينظمها ) الأول

مرفق العام من من قبل الموظفين بصورة سليمة و شرعية بهدف المحافظة على سير ال

المهني و الاجتماعي، كما يترتب على ممارسة حق  الأمنجهة والمحافظة على استقرار 

  ).المبحث الثاني(مجموعة من الآثار و نزاعات يستوجب تسويتها  الإضراب
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  .الإضرابالأحكام المتعلقة بممارسة حق : المبحث الأول

في الحياة المهنية و الاقتصادية، فهو يمثل قوة يعمل على  الإضرابنظرًا لأهمية 

تحقيق المطالب العمالية و إنشاء حقوق جديدة لأهميته في إجبار الإدارة على تعديل 

ير يستمد مشروعيته من مصادر خقراراتها و الرضوخ للمطالب العمالية، إذ أن هذا الأ

المطلب (متعددة لتنظيم هذا الحق، و بيان الشّروط الواجب توفرها لصحة هذا الأخير 

المؤرخ  02-90فنظم المشرع الجزائري كيفية ممارسة هذا الحق في قانون رقم ) الأول

ي تحمي السالف الذّكر، بحيث حاول تحقيق التّوازن بين الضمانات الت 1990فيفري  06في 

الموظف المضرب من جهة، و من جهة أخرى القيود الواردة على ممارسة هذا الحق 

  ).المطلب الثاني(

  .و شروط ممارسته الإضرابمصادر حق : المطلب الأول

روعيته من مصادر متعددة، منها مصادر خارجية و مش الإضرابيستمد حق 

إلاّ باحترام الشّروط  الإضراب ممارسةيجب  ، كما لا)الفرع الأول( مصادر داخلية 

ًـا    ).الفرع الثاني(المحددة قانون

  .الإضرابمصادر حق : الفرع الأول

ًـا(و منها المصادر الداخلية ) أولاً(منها المصادر الخارجية    ).ثاني

  .المصادر الخارجية: أولاً 

في تحقيق المطالب العمالية و إعادة التّوازن في  الإضرابنظرًا لأهمية حق 

مم المتحدة من حيث العهد الدولي للحقوق الطّبقات العمالية، حضي باهتمام على مستوى الا

و على مستوى المواثيق الدولية مثل الميثاق العربي ) أ(الاقتصادية، الاجتماعية و الثّقافية 

  ).جـ( للعمل العالمية ةو المنظم) ب(لحقوق الإنسان 
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   .العهد الدولي للحقوق الاقتصادية، الاجتماعية و الثّقافية -أ

يقة بالموظف و العامل، مما لصهذا العهد بصفة خاصة بالحقوق الاجتماعية الاهتم 

ّـانية التي تنص  الإضرابجعله يكرس حق  و الحرية النّقابية بشكل مفصل في مادته الث

  :الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يليتتعهد دول  «: على ما يلي

ونستنتج من هذه » بشريطة ممارسته وِفق قوانين البلد المعني الإضرابحق ... 

المادة أن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثّقافية تكفل كل دول أطراف هذا 

  )1(.بلدكل ذا الحق في بشرط ممارسته وِفق القوانين التي تنظم ه الإضرابالعهد الحق في 

لا تخول هذه المعاهدة دون «: منه فتنص على ما يلي 2فقرة  8أما المادة      

إخضاع أفراد القوات العامة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارة الحكومية لقيود قانونية 

ت بعض الفئات التي يمكن لها استثنو يفهم من هذه المادة أنّها » لممارستهم لهذه الحقوق

ممارسة الحقوق المكفولة في العهد السالف الذّكر و منها أفراد القوات العامة أو رجال 

الشرطة أو موظفي الإدارة الحكومية، و ذلك بالنّظر إلى حساسية المناصب التي 

لا يمكن أن نتصور أن موظفي الإدارات  الإضرابيشغلونها، فمثلاً ما يتعلق بحق 

باعتبارهم يؤدون خدمة عامة  الإضرابلحكومية و أفراد القوات العمومية يكفل لهم بحق ا

  )2( .لا يجب انقطاعها

  :الميثاق العربي لحقوق الإنسان -ب

الذي أشار بكل وضوح في  1994أنشئ هذا الميثاق في إطار الدول العربية في 

في الحدود  الإضرابالحق في  نقابات،دولة تكفل الحق في تشكيل منه على أن ال 29 ةالماد

نص عليه القانون، فهذا الميثاق نص على مجموعة من الحقوق و منها حق يالتي 

                                                      
 .1989ماي 17الصادرة في  20من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، ج ر العدد  2المادة  -1
2- بموجب مرسوم رئاسي رقم  1989ماي  16إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في  نضمت الجزائر ا

 .، يتضمن الانضمام إلى هذا العهد1989ماي  16المؤرخ في  67- 89
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م تصادق أية دولة لو ،)1( نص عليها القانونيبشرط ممارسته في الحدود التي  الإضراب

العربي ضرورة مراجعته و تحديثه استدعى عدم التصديق على الميثاق عربية عليه، و

، 2004تحسينه، ليتم تبنيه في صورته الجديدة بالعاصمة التونسية في شهر ماي من سنة و

المتعلقة بالنشاطات التي تعالج الحقوق  35جاءت الصياغة الجديدة للميثاق في المادة 

 الإضرابتكلف كل دولة الحق في "ها على أن من الثالثةالتي نصت في الفقر الاجتماعية و

  )2("ذالتشريع الناف عليه في الحدود التي ينص

  :للعمل العالميةالمنظمة  -جـ

الحق المتعلقة بالحرية النّقابية و حماية  1948لسنة  87و نذكر منها الاتفاقية رقم 

النّقابي، تعترف المنظمات العمالية بحقها في تنظيم نشاطاتها و إعداد برامجها، و يعتبر 

من أهم الأنشطة لتي تمارسها منظمات العمل، إذ تعترف لهم بحق  الإضرابحق 

و الخاصة بالتّوفيق و التّحكيم الاختياري لسنة  92التّوصية رقم ،كما اعتمدت الإضراب

لا يمكن أن تفسر أحكام هذه التّوصية «و التي أقرت في مادتها السابعة على أنّه  1951

، يفهم من خلال هذه المادة أن أحكام التّوصية لا »الإضرابقيم حدودًا لحق على أنّها تُ

بحيث يمكن للعمال استعمال هذا الحق للدفاع عن مصالحهم  الإضرابتضع قيودًا لحق 

  )3( .الاقتصادية والاجتماعية

ًـا   .المصادر الداخلية: ثاني

 ) .ب(شريع تّلا) أ(في كل من الدستور  الإضرابتتمثل المصادر الداخلية لحق 

 

 :ورـالدست -أ

                                                      
 . الميثاق العربي لحقوق الإنسانمن  8المادة  -1
إنشاء نقابات، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع  د اورابح، جهود المنظمات الدولية لضمان حقبور نين محن -2

 .49ص  2011-2010القانون الدولي العام، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق 
 .132، ص  المرجع السابقنقلا عن قوريش بن شرقي، منازعات العمل في نطاق المؤسسة العمومية الاقتصادية، -3
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في القطاع الخاص إلاّ أن  الإضرابنجد أن كل الدساتير الجزائرية اعترفت بحق 

  .1989دستور  صدور  به حتى يعترففي القطاع العام لم 

الذي يمارس  الإضرابيعتبر أول دستور جزائري اعترف بحق  )1( :1963دستور  - 1

ًـا لنص المادة  إطارفي  ك سواء في و ذل )2(منه 20القانون و معترف بشرعيته طبق

في  1963دستور نص هذا الحق في  أسبابالقطاع العام أو الخاص، و يمكن تلخيص 

  نقطتين منها 

استعمله الشعب الجزائري كسلاح هام و فعال  الإضرابن الاعتراف بمكانة إ -

رفض الظلم و الاستيلاء و التمييز  عامة، و الطبقة العاملة خاصة للتعبير عن

  العنصري

  و وسيلة كفاح لنيل الاستقلال و ما فرضته حتمية التحول الاشتراكي  -

في القطاع الخاص دون القطاع  الإضرابأكد على الاعتراف بحق )3( :1976دستور  - 2

وفي القطاع الخاص ... «: التي نصت على أنّه 2فقرة  61العام و ذلك من خلال المادة 

  .فهذا الدستور استثنى القطاع العام» معترف به و ينظم القانون ممارسته الإضراب

 الإضرابو هو الدستور الذي اعترف فيه المشرع الجزائري بحق  )4( :1989دستور  - 3

الحق في «: منه على ما يلي 54في كلا القطاعين الخاص و العام، حيث نصت المادة 

معترف به و يمارس في إطار القانون، يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا  الإضراب

 سته في ميادين الدفاع الوطني و الأمن أو في جميع الخدماتالحق أو يجعل حدودًا لممار

  .»أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع

                                                      
  .الذكر، السالف 1963دستور  -1
الحق النقابي و حق الإضراب و مشاركة العمال في تدبير المؤسسات معترف به و «: ستور على نفس الد من 20تنص المادة  -2

 »تمارس هذه الحقوق في نطاق القانون
 .،السالف الذكر1976دستور  -3
 .،السالف الذكر1989دستور -4
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تّعددية، اعترف الومع التّفتح الاقتصادي و 1989فالمشرع الجزائري في دستور 

حق بحيث استثنى من ممارسة هذا ال ،للموظفين، لكن ليس بصفة مطلقة الإضراببحق 

ذلك ع الخدمات ذات المنفعة الحيوية وأو في جمي،الأمن العاملين في الدفاع الوطني و

التي تؤثر على السير الحسن لهذه ترتبة على انقطاع هذه الخدمات، وللآثار السلبية الم

  .ق العامةالمراف

بدون تغيير  1989من دستور  54أعاد صياغة المادة بحيث  )1( :1996دستور  - 4

معترف به  الإضرابالحق في «: منه على ما يلي 57، حيث تنص المادة لمحتواها

ويمارس في إطار القانون، يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق أو يجعل حدودًا 

لممارسته في ميادين الدفاع الوطني و الأمن و في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية 

، فهذا الدستور أيضًا كرس الحقوق الفردية و الجماعية منها »ذات المنفعة الحيوية للمجتمع

ًـا للتّنظيم لإضراباحق  وضع له حدود عند الضرورة أو منعه  ، كماالذي يمارس طبق

ًـا في ميادين الدفاع الوطني وكل   .الخدمات العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمعي

  :ريعـالتّش -ب

وامر أمنها قوانين و  الإضرابمجموعة من القوانين التي نصت على حق  هو

و قوانين أخرى نصت على هذا الحق في كلا  ،القطاع الخاصنصت على هذا الحق في 

  .القطاعين العام و الخاص

في القطاع الخاص  الإضرابقانون يضمن إباحة هو أول  )2( :75-71رقم  الامر  - 1

بعدة شروط أولية منها إجازة مفتش العمل، حيث لا يجوز الأمر  الإضرابالذي ربط حق 

                                                      

 .السالف الذكر ،1996دستور  -1
،المؤرخ 101عدد ،ر.ج،المتعلق بعلاقات العمل الجماعية في القطاع الخاص 1971نوفمبر  16مؤرخ في ال 75-71الأمر رقم  -2

 .1971في ديسمبر 
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بعد مصادقة السلطات خبار مفتش العمل بقصد المصالحة وعن العمل إلاّ بعد إ الإضرابب

  .)1( النّقابية

فهو القانون الذي يتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل،  )2( :12-78 رقم قانون - 2

ًـا للكيفيات المحددة بموجب في القطاع الخاص و الإضراباعترف بحق  يمارس وفق

  .)3( القانون

في كلا القطاعين  الإضرابالقانون الأول المنظم لحق هو و )4( :02-90قانون رقم  - 3

من بدايته إلى تسويته  الإضرابالعام و الخاص، بحيث تنص مواده على كل ما يتعلق ب

من إجراءات و ضمانات و قيود، فإذا استمر الخلاف بعد نفاذ طرق حله يمكن للعمال 

  .)5( عاتهملحل نزا الإضراباللّجوء إلى 

للوظيفة العمومية مر يتعلق بالقانون الأساسي العام هذا الاو )6( :03-06الأمر رقم  - 4

 الإضرابحق ن و منها الحق في تكوين نقابات والذي كرس مجموعة من حقوق الموظفيو

 .)7( التنظيم المعمول بهاالذي يمارس في إطار التّشريع و

ّـاني   .الإضرابشروط ممارسة الموظف لحق : الفرع الث

الأحكام و الإضرابالمتعلق بممارسة حق  02-90بالرجوع إلى القانون رقم 

ع الجزائري قد وضع شروط و الواردة فيه، نجد أنضوابط قصد تنظيم اللجوء إلى المشر

هذه الغير الشّرعي و الإضرابالشّرعي و الإضرابو ذلك للتمييز بين  الإضراب

                                                      
 .،السالف الذكر1971نوفمبر  16المؤرخ في 75-71الأمرمن  15نص المادة  -1
،المؤرخة في سبتمبر 32عدد ج  ر يتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل ،  1978أوت  5المؤرخ في  12- 78القانون رقم   -2

1978 
 .من نفس القانون 21نص المادة  -3
 .السالف الذكر 1990فيفري  6المؤرخ في  02-90قانون  -4
 .من نفس القانون 24 نص المادة  -5
 .السالف الذكر 2006جويلية  6المؤرخ في  03-06الأمر  -6
  .الأمر نفس من 36نص المادة  -7
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التصويت عن طريق الاقتراع و) أولاً(نعقاد الجمعية العامة الضوابط و الشّروط هي ا

ًـا(الإشعار المسبق ) ثانيًا(السري وبأغلبية الأصوات    ).ثالث

  .انعقاد الجمعية العامة: أولاً

كن العمل التّسوية الودية يعقد العمال جمعية عامة في أمابعد استنفاذ إجراءات   

جماعة الموظفين المعنيين التي تتشكل على لطة الإدارية المعنية من جهة، وبحضور الس

تستمع جماعة الموظفين إلى السلطة نصف عدد الموظفين من جهة أخرى و الأقل من

  .)1(الإدارية المعنية بناءًا على طلبهم

البث في خلاف وبحيث يعرض الموظفين النقاط التي مازالت عالقة أو موضوع ال

  . )2( احتمال التوقف الجماعي عن العمل

ًـا   .بأغلبية الأصواتتصويت عن طريق الاقتراع السري وال: ثاني

بصورة ديمقراطية وحرة، بعيدًا عن أي إكراه  الإضرابيتخذ العمال قرار الشّروع في 

المباشر، حيث و السريصويت عن طريق الاقتراع بواسطة إجراء عملية التّ وذلك ،)3(أو ضغط

  .أو في الامتناع عنه الإضرابيعبر من خلاله كل موظف عن رغبته الصريحة في 

 
ًـا إلاّ بالتّوصل إلى موافقة أغلبية العمال  الإضرابولا يكون قرار الشّروع في  نهائي

ّـلة من نصف عدد العمال المعنيين على الأقل   .)4(الحاضرين في الجمعية العامة، والمشك

إلاّ أن اشتراط موافقة الأغلبية لا يعني إلزام الأقلية التي لم تصوت لصالح اللّجوء 

بقرار الأغلبية، و بالتالي عدم تصويت الأقلية لا ينفي الطابع الشّرعي  الإضرابإلى 

 الإضرابلتّصويت على لإضراب الأغلبية، لأن العبرة هنا هي في احترام إجراءات ا
                                                      

 .الذكر   السالف 1990فيفري  6المؤرخ في  02-90نون رقم من القا 27المادة  -1
 .71عبد الرحمن خليفي، الوجيز في منازعات العمل و الضمان الاجتماعي، درا هومة للنشر و التوزيع ص  -2
 . اعلاه روذكلما 02-90من القانون رقم  28المادة  -3
مية سليمان، الاتفاقيات الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه دولة في أح -4

 .390، ص 2008القانون، جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق، بن عكنون، ديسمبر 
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أن يقوم به جميع  الإضرابالمضربين، إذ انّه ليس من شروط د العمال ليس في عدو

  )1( .دون غيرهمالموظفين فالمهم أن تصوت الأغلبية  

ًـا و يتضح مما سبق أن المشرع الجزائري قد جعل من أحكام التّصويت أحكام

ون مراعاة واحترام الإجراءات د الإضرابشرطية، حيث أنّه في حالة إقرار الشّروع في 

ون مخالفًا للقانون، ويمكن الطعن في هذا ـذا القرار يكـالخطوات السابقة الذّكر، فإن هو

اضي هو ـ، فالقالإضرابللنّظر في مدى مشروعية ات المختصة ـالقرار أمام الجه

  .)2( المختص في ذلك

من القانون  27الإشراف عليه فحسب نص المادة و الإضرابللنّقابة دورها لتنظيم و

أن استدعاء أطراف النزاع لحضور الجمعية العامة من أجل التّصويت على  02-90رقم 

الذين يقصد بهم الممثلين  ، يكون بمبادرة من جماعة العمال المعنيينالإضراب قرار

في حالة عدم وجود تنظيم  الإضرابالنقابيين أو الممثلين الذين ينتخبهم الموظفين لتنظيم 

  .نقابي

   

                                                      
 .149ص  السابق المرجع..... اليات تسوية نزاعات العمل مية سليمان، أح -1
 .150حمية سليمان، نفس المرجع ص أ-2
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ًـا                                                            .الإضرابالإشعار المسبق بقرار : ثالث

ًـا بقرار  مفتشيةيقصد بالإشعار إعلام المستخدم و ًـا مسبق العمل المختصة إقليمي

، الإضرابحيث يجب أن يتضمن من ذكر الأسباب الدافعة إلى  الإضراباللّجوء إلى 

  .)1(مكانه، تاريخه، ساعة بدايته، مدته المحدودة أو المفتوحة

، أي أنّه يتم الإضرابفي  قبل الشّروع شعارمهلة الإهذا الإشعار يمنح الإدارة 

ًـا بقرار اللّجوء إلى إ يعتبر هذا الأخير إحدى الضمانات ، والإضرابعلام الإدارة مسبق

لاسيما الاحتياطات  الإضرابالتي تمنح للإدارة لتتخذ الإجراءات المناسبة قبل شن 

لا يكون في  الإضرابتنفيذ  بدءو .)2(الإدارية المناسبة لمواجهة حالة التّوقف عن العمل

التي يجب ألا تقل المسبق، و ي لنهاية مهلة الإشعارتاريخ إقراره، إنّما في التّاريخ الموال

حسابها ابتداء من تاريخ إيداع الإشعار لدى الإدارة المستخدمة و أيام، يتم ) 08(عن ثمانية 

ًـا، طرفي الخلاف بعد جزائري يلزم المشرع الو )3(إعلام مفتشية العمل المختصة إقليمي

  :خلال فترة سريانه بالتزامين هماإيداع الإشعار و

ضمان أمنها، مة لضمان المحافظة على المنشآت والملاك واتخاذ التّدابير اللاّز -

  )4( .الذين يكلفون بهذه المهمة فونالموظحيث يقوم الطرفان بتعيين 

مواصلة الطرفين المفاوضات لإيجاد تسوية للخلاف، إذ يمكن أن تستمر هذه  -

  )5( .الإضرابالمفاوضات حتى بعد تنفيذ 

ًـا حتى يكون  حيث أن عدم مشروع  الإضرابهذه الشّروط هي المقررة قانون

ًـا للقانون الإضرابمراعاة هذه الشّروط و الإجراءات يجعل قرار الشّروع في    .مخالف
                                                      

دليلة بوسعيدة، التنظيم القانوني لممارسة حق الإضراب وفقا لأحكام قانون العمل الجزائري معارف، مجلّة علمية محكمة، العدد  -1

 ..92، ص 2010التاسع، ديسمبر 
في الجزائر، مجلة العلوم القانونية، كلية  مانع جمال عبد الناصر، النزاعات الجماعية في العمل و ممارسة حق الاضراب -2

 .53، ص 2006الحقوق جامعة باجي مختار، عنابة 
 .السالف الذكر 1990فيفري  06المؤرخ في  02- 90من القانون رقم  30نص المادة  -3
 .من نفس القانون 31نص المادة  -4
 .من نفس القانون 45نص المادة  -5
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بعد احترام هذه الشّروط السالفة الذّكر، يحق للموظف العمومي ممارسة حق 

مجموعة ب الإضرابممارسة حق المشرع  ي إطار القانون الذي ينظمه، فأحاطف الإضراب

من الضمانات التي تحمي الموظف المضرب هذا من جهة و من جهة أخرى وضع 

 .مجموعة من القيود التي تقيد هذا الحق

ّـانيالمطلب    .بين الضمانات و القيود الإضرابحق : الث

و منظم في  1996حق معترف به و مكرس في دستور  الإضرابباعتبار حق 

على الموظفين المضربين الجزائري ، أضفى المشرع 02-90قانون خاص به و هو قانون 

بصفة مشروعة و قانونية مجموعة من الضمانات التي تحميهم من تعسف الإدارة و 

هذا من جهة و من جهة أخرى وضع ) الفرع الأول(صحاب المؤسسات الإدارية عليهم أ

مجموعة من القيود، بحيث تلك الحماية ليست مطلقة بل نسبية و ذلك بوضع مجموعة من 

القيود التي تقيد بعض الموظفين في ممارستهم هذا الحق و في الإدارة و النّشاطات ذات 

فيق بين هذا الحق و مبدأ استمرارية المرفق العام بانتظام و الحيوية و ذلك من أجل التّو

  .أطراد باعتبار أن روح المرفق العام هو الاستمرارية

  .الضمانات التي يتمتع بها الموظف المضرب: الفرع الأول

وفقا للإجراءات المنصوص  الذي يمارس الإضرابيحمي القانون ممارسة حق 

يمنع  الإضرابكما أن ممارسة حق ) أولاً(لا يقطع علاقة العمل  الإضرابف ،)1( عليها

ًـا(استخلاف الموظفين المضربين  كما لا يجوز تسليط أية عقوبة على الموظفين ) ثاني

ًـا(بسبب مشاركتهم في إضراب مشروع    ).ثالث

   

                                                      
 .السالف الذكر 1990فيفري  6المؤرخ في  02- 90من القانون رقم  32نص المادة  -1
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  .لا يقطع العلاقة الوظيفية الإضراب: أولاً

كل إضراب مشروع و ممارس وِفق الشّروط و الإجراءات القانونية لا ينهي 

حالة لا الموظف في هذه البحيث  )1(الإضرابالعلاقة الوظيفية، إنّما تتوقف فقط طيلة فترة 

دارة و أيضًا في هذه الحالة الموظف لا يتمتع بالراتب لاعتبار أن يقوم بالتزاماته تجاه الا

آثار علاقة العمل طوال مدة  الإضرابويوقف  )2(المؤداةمًا مقابل الخدمة الراتب يكون دائ

ّـالي كل تسريحالتّوقف الج بسبب إضراب شرعي يعتبر تسريح  ماعي عن العمل و بالت

  .الموظف إلاّ إذا ارتكب خطأ جسيمو لا يمكن تسريح  )3(تعسفي

ًـا   .منع استخلاف الموظفين المضربين: ثاني

 03-06فقد نص الامران مفهوم الاستخلاف يعني حلول عون محل عون اخر 

على حالات استخلاف الموظفين كحالة استخلاف موظف في عطلة مرضية،و لم ينص 

فانه يمنع  02-90على استخلاف الموظف في حالة الاضراب، و بالرجوع الى القانون 

عن  للموظفينيمنع أي تعيين مضرب، بحيث ليحمي القانون الموظف ااي تعيين للعمال، 

  :و هما )4(المضربين إلاّ في حالتين الموظفينطريق التّوظيف أو غيره قصد استخلاف 

حالة التسخير التي تأمر بها السلطات المؤهلة، بحيث هو إجراء استثنائي قصد  -

حسن سير المرافق العمومية، ففي حالة كون المرفق ذو حساسية مثل المستشفى 

 .الاستعجالات لا يمكن التّوقف عن أداء الخدمة فيتوجب الأمر بالتّسخيرفي 

لضمان الحد الأدنى من الخدمة، و ذلك ما حدده المشرع الجزائري بحيث هناك  -

مرافق لا يمكن أن تنقطع عن الخدمة و لو ليوم مثلاً مصالح الأمن، ففي مثل هذه 

                                                      
1- Hamdani Leila et Boulenouar Malika, La grève dans les institutions et administrations publiques, O.P Cit P 576. 

 .السالف الذكر 2006جويلية  15الؤرخ في  03-06من المر رقم  32نص المادة  -2
 .السالف الذكر 1990فيفري  6المؤرخ في  02-90القانون رقم من  20فقرة  32نص المادة  -3
 . من نفس القانون 33تنص المادة  -4
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إجباري في هذه المرافق  هو أمر الحالات يجب ضمان قدر أدنى من الخدمة و

  )1( .السالف الذّكر 02- 90حددها المشرع الجزائري في القانون و

  . عقوبة على الموظفين المضربين  تسليطمنع .ثالثا 

كقاعدة عامة الا أن دبية ري منح  للإدارة حق استعمال سلطة تأإن المشرع الجزائ

بشرط أن يكون هذا الأخير مشروعا  الإضرابخلال فترة  هذه السلطة لا يمكن ممارستها

لف اخالإدارة الذي يممثل  يتعرض لما هو منصوص عليه في القانون، وو ممارسا طبقا 

 6يعتبر تهديدا للموظف،إلى عقوبة الحبس من  عملا هذه القاعدة خاصة إذا صدر عنه

و دج، أ 50.000.00إلى  2000.00سنوات،و بغرامة مالية تتراوح ما بين  3إلى شهر أ

  .) 2(حدى العقوبتين إب

نستنتج مما سبق أن الموظف المضرب لا يكون محل عزل أو عقاب بسبب 

، فهذه الممارسة لا تعتبر خطأ، إلا انه استثناءا لهذه القاعدة، الإضرابممارسته لحقه في 

الأفعال و السلوكات التي يقوم بها الموظفين المضربين من شأنها عرقلة حرية هناك بعض 

، فكل هذه الأفعال باستمرارية عمل المرفقمثلا الأعمال التي تؤدي إلى المساس  ،العمل

من القانون رقم  36و 34يضا المادتين أيعاقب عليها المشرع جزائيا،و هذا ما نصت عليه 

السالف الذكر، فيعتبر الموظف المضرب في هذه الحالة مرتكب لخطأ جسيم يحق  90-02

  .ضراب إ، بالرغم من كون الموظفين في حالة ديبية حيالهتأطتها الدارة استعمال سلللإ

ّـاني   .الإضرابالواردة على ممارسة حق  القيود: الفرع الث

ائمة الحقوق ـحق دستوري، و بالتّالي يدخل ضمن ق الإضراببالرغم من أن حق   

ق مطلق لا يخضع لأي قيود لاسيما فيما يخص ـالأساسية للمواطن إلاّ انّه مع ذلك ليس ح

                                                      
 .،السالف الذكر 1990فيفري  6المؤرخ في 02- 90من القانون رقم  38نص المادة  -1
  .نفسه من القانون 2فقرة 57نص المادة  انظر  -2
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افة العمال في ممارسته بل على العكس من ذلك فهو حق مقيد بعدة ـمبدأ مساواة ك

  .)1(ابارات أمنية و اقتصادية و سياسية و تنظيمية و مهنية و هي القيود المقررة دستوريًـاعت

لذا يجب ضمان قدر من التّوفيق الضروري بين  ،)2(وتنص عليها أعلب الدساتير

، و غيره من الحقوق الإضرابالدفاع عن المصالح المهنية المشتركة للعمال بواسطة حق 

و الحريات و المبادئ الدستورية كمبدأ استمرارية سير المرافق العامة بانتظام واطراد مبدأ 

  )3( .سلامة و أمن الأشخاص

المتعلق  02-90من القانون رقم  44إلى  37ي المواد من و قد وردت هذه القيود ف

 الحدضمان  ، و هيالإضرابحق سة ربالوقاية من النّزاعات الجماعية و تسويتها و مما

و منع ممارسة هذا الحق على بعض الفئات في بعض القطاعات  )أولا(الأدنى من الخدمة 

و المرافق إما بسبب حيوية و إستراتيجية المنصب أو لسبب الآثار التي قد تنتج عن 

  ).ثالثا(و التّسخير ) ثانيا(ته في هذه المرافق أو القطاعات ممارس

  :ضمان القدر الأدنى من الخدمة -ولاأ

ضمان الحد الأدنى من الخدمة في  الإضرابع في أوجب المشرع في حالة الشّرو

بعض القطاعات و المرافق العمومية الأساسية و التي لها علاقة أو تأثير مباشر على 

التي يكون هدفها إشباع لمرافق و المصالح التّابعة لها والجمهور المستفيد من خدمات هذه ا

  .)4(الطبيةالمصالح للجمهور مثل البريد و الموصلات وحاجات عامة 

                                                      
1-RIVERO JEAN et SAVATIER JEAN ,droit du travail .p .u .f , P 293 . 

 . 129سامر أحمد موسى، إضراب عمال المرافق العامة، مرجع سابق، ص  -1
 .1996من دستور  2- 57و المادة  ،1989من دستور  02فقرة  54انظر المادة  -2
 .980الجزائر، ص اف، الوجيز في القانون الإداري، دار ريحانة، عمار بوضي -3
 .159أحمية سليمان، آليات تسوية منازعات العمل، المرجع السابق، ص  -4
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الضرورية الحد الأدنى من الخدمة الدائمة ولزام الموظفين المضربين بتقديم إو

وحين  02-90من القانون رقم  )1(37بالنسبة لبعض القطاعات إجباري حسب نص المادة 

الضرورية في  اتطاتمعننا في هذه المادة نجدها تنص على انّه يتعين تنظيم مواصلة النش

  .)2( لخدمة إجباري أو ناتج عن مفاوضات أو اتفاقيات أو عقودشكل قدر أدنى من ا

ًـا لأي إخلال بتفسير أحكام المادة  ة الذكر أو أي تقصير أو إهمال، السالف 37تفادي

ًـا لتطبيق و تقديم الحد الأدنى الإجباري في بعض القطاعات، و المشرع جبرأضمان

حد أدنى إجباري من  إلزامية تقديمات الحيوية على ـبعض مصالح هذه القطاع الجزائري

أي رفض الموظف القيام بهذا الواجب يعد خطأ مهنيًا ،أي إخلال بهذا الالتزام الخدمة و

ًـا   )4(.،و الذي تقابله الخطأ من الدرجة الرابعة في قانون الوظيف العمومي)3(جسيم

  )5( :هي 38القطاعات الملزمة بقدر من الخدمة حسب المادة و

  .الاستشفائية، المناوبة و مصالح الاستعجالات و توزيع الأدويةالمصالح  .1

الإذاعة السلكية واللاسلكية والمصالح المرتبطة بسير الشبكة الوطنية للمواصلات  .2

  .التلفزةو

  .توزيعهاو نقلها والمواد البترولية و الماء رتبطة بإنتاج الكهرباء والغاز والمصالح الم .3

                                                      
ام ة التي يمكن أن يضر انقطاعها التإذا كان الإضراب يمس الأنظم« على ما يلي02- 90من القانون رقم  37تنص المادة  -1

وية أو تموين الموطنين و المحافظة على المنشآت و استمرا المرافق العمومية الأساسية، او يمس الأنشطة الاقتصادية الحي

الملاك الموجودة فيتعين تنظيم مواصلات الأنشطة الضرورية في شكل قدر أدنى من الخدمة إجباري أو نابع عن مفاوضات أو 

 »اتفاقيات أو عقود
الوقت لأن قانون الوظيفة العامة ف في نفس نص على العامل و الموظ 1990في سنة  المشرع الجزائري حينما أصدر القانون -2

و هذا القانون يتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العامة بحيث  2006صدر متأخر عن هذا القانون و الذي صدر في سنة 

المؤرخ  03- 06من المر رقم  36و تنص المادة  02-90منه بحيث ينظم ةفقا لقانون  36نص على حق الإضراب في المادة 

 »يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع و التنظيم المعمول به«: السالف الذكر على ما يلي 2006ية جويل 15في 
 .السالف الذكر 1990فيفري  6المؤرخ في  02-90من القانون رقم  40أنظر المادة  -3
بات التأديبية حسب جسامة تصنف العقو«: على ما يلي ،السالف الذكر03- 06من الاملر رقم 4من الفقرة  163نص المادة  -4

 .»و هي التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة و التسريح 4الدرجة : درجات 4الأخطاء المرتكبة إلى 
 .82عبد الرحمن خليفي، الوجيز في منازعات العمل و الضمان الاجتماعي، المرجع السابق، ص  -5
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مصالح المراقبة من الهياكل الصحية والمسالخ و رفع القمامةالمصالح البلدية ل .4

الموانئ والمطارات النباتية الحيوانية في الحدود و الصحية بما فيها الصحة

 .تطهيرلالمصالح البيطرية العامة و الخاصة و كذا مصالح او

لتزويد شبكة المواصلات المصالح المرتبطة مباشرة بإنتاج الطاقة المخصصة  .5

و كذلك المصالح الضرورية لسير مراكز العبور في  السلكية و اللاسلكية

 .المواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية و صيانة الشبكة الوطنية الإشارة

 .المصالح المكلفة بالعلاقات المالية مع الخارج في البنك و البنوك العمومية .6

 .حريالمصالح المكلفة بإنتاج المحروقات و نقلها عبر قنوات الشحن و النقل الب .7

 .نقل المحروقات بين السواحل الوطنية .8

المعرفة بخطورتها مصالح الشحن و التفريغ المينائية و المطارية و نقل المنتوجات  .9

 .و السريعة التلف أو المرتبطة بحاجيات الدفاع الوطني

الإرصاد الجوي و الإشارة البحرية و السكة (المصالح المرتبطة بأمن وسائل النقل  .10

 ).منها حراس حواجز المقاطعالحديدية و 

سلكـية المرتبطة بحماية الأرواح ية و اللاـل و المواصلات السلكـمصالح النق .11

 .عمليات الشحن و إنقاذ السفن مباشرةو

 .مصالح الدفن و المقابر .12

مراكز المراقبة الجوية و الاستعداد (المصالح المكلفة بمراقبة المرور الجوي  .13

 ).للنزول و أبراج المراقبة

 .الح كتابة الضبط في المجالس و المحاكممص .14

الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني طوال فترة  .15

 .إجرائها

  .مصالح الإدارة العمومية التي تتولى الأنشطة الدبلوماسية للدولة .16
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ًـا، فإن مبدأ منع  الإضرابفبالـرغم من كـون حـق  هو حـق مكـفول دستوري

ًـا لنص المـادة ممـارست  02فقرة  54ه في بعض القطاعات هو أيضًا مبدأ دستوري طبق

: التي جاء فيها أن  1996من دستور  02فقـرة  57و المـادة  )1(1989من دستور 

يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق أو يجعل حدود ممارسته في ميادين الدفاع ...«

  »أو العمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمعالوطني و الأمن أو في جميع الخدمات 

الخدمة عن استمرارية  الانقطاعذلك نظرًا لحساسية الأنشطة الأساسية التي لا يجب و

 لأمنلعام،فالموظفين الذين يشغلون مناصب عمل ضرورية العامة لحسن سير المرفق ا

في توفير  الأساسيةة العمومي استمرارا لمصالحلضمان ، والأملاكوالمنشات و الأشخاص

لازمة لتمويل السكان،يمكن أن يتلقوا  أنشطةالحاجيات الحيوية للبلاد أو الذين يمارسون 

المشرع  أهدربحيث  ،،و قد يصل إلى ابعد من ذالك)2( الإضراب أثناءالتسخير  أمر

المساواة بين العمال في هذا المجال،بحيث منع بعض العمال إلى اللجوء  مبدأ الجزائري

  .الإضرابإلى 

  :الإضرابمن ممارسة حق التام المنع  -ثانيا

مع  ،)أ( الإضراببر المشرع الجزائري الفئات الممنوع عليهم القيام لقد حص

وسائل لحل النزاعات التي تنشأ في النشاطات و القطاعات الممنوع فيها تخصيص لهم 

  ).ب( الإضراب

   

                                                      
 .159، ص أحمية سليمان، آليات تسوية منازعات العمل، المرجع السابق -1
بن سعيدي يوسف،الاتفاقيات الجماعية و دورها في حل النزاعات الجماعية في العمل،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،  -2

 .97،ص  2004-2003فرع قانون الإعمال،جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق 
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  .الإضرابالفئات الممنوع عليهم القيام ب:أ

في  الإضرابلا تتوقف التّشريعات و الأنظمة الحديثة على تقييد ممارسة حق 

في ميدان  الإضرابفالمشرع الجزائري منع اللجوء إلى  )1(،بعض القطاعات الحيوية

أو أمن صحة المواطنين أو الاقتصاد الأنشطة الأساسية التي قد يعرض توقفها حياة 

  )2(.الوطني للخطر و ذلك لضمان حسن سير المرفق العام و حماية المصلحة العامة

على سبيل الحصر بعض الميادين و الأنشطة التي لا حدد المشرع الجزائري، 

في و 02-90من قانون  43فيها حسب ما جاءت به المادة  الإضرابيمكن ممارسة حق 

عند نشوب أي خلاف جماعي  الإضرابهذه الحالة الموظفين الممنوعين من اللجوء إلى 

  ).اللّجنة الوطنية للتّحكيم(يكون الحل بواسطة إجراءات المصالحة أو التحكيم 

  :لإضراباو أهم القطاعات و الأنشطة الممنوع اللّجوء فيها لممارسة حق 

هذا مارسونها و المهام المنوطة بهم وو هذا بحكم حساسية الوظيفة التي ي :ضاةـالق 

ًـا مع القانون الأساسي للقضاة  06المؤرخ في  11-04القانون العضوي : تماشي

منه و التي تفرض التقيد الصارم بالالتزامات  12، 08لاسيما المواد  2004سبتمبر 

و كل مخالفة تعرض  الإضرابالمهنية و عدم جواز الاحتجاج الجماعي بواسطة 

على منع القضاة على التجمع  12أصحابها لعقوبات صارمة حيث نصت المادة 

 ) 3 .لعرقلة سير القضاء

يكون اختيارهم  :الموظفون المعنيين بمرسوم و الذين يشغلون مناصب في الخارج 

فلا يتصور  )4(على أساس ولاء سياسي و يشغلون مناصب تأطير عليا في الدولة

                                                      
 .، السالف الذكر  1996من دستور  2رة فق 57نص المادة  -1

2- Sylvie Wallaert, Les derniers développements du droit de grève dans les services publics, RR-J- Droit prospectif, 
2009-2 P 823.. 

يمنع على القاضي القيام بأي عمل «: على ما يلي 2004سبتمبر  6المؤرخ في  04/11 من قانون العضوي 12تنص المادة  -3

 »شأنه يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير القضاءفردي أو جماعي من 
المناصب العليا هي مناصب «السالف الذكر على ما يلي 2006جويلية  15المؤرخ في  03-06من الأمر  10تنص المادة  -4

نوعية للتأطير ذات طابع هيكلي أو وظيفي و تسمح بضمان التكفل بتأطير النشاطات الإدارية و التقنية في المؤسسات و 

 »رات العموميةالإدا
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، تمثيل الوظيفة العليا للدولة في الإضرابإقدام هؤلاء الموظفين على المشاركة في 

ممارسة مسؤولية باسم الدولة قصد المساهمة مباشرة في تصور و إعداد و تنفيذ 

 )1( .السياسات العمومية

فبالنّظر إلى وظيفتهم  :أعوان مصالح المن باعتبارهم مكلفين بحماية النظام العام 

فلا يمكن توقفهم عن العمل و لا يعرضوا إلى  الإضرابفلا يتصور قيامهم ب

 .المصلحة العامة التي يسعون على حسن سيرها و سلامتها

و ذلك لحساسية  :الأعوان الميدانيين العاملين في مصالح الحماية المدنية 

 .المناصب التي يشغلونها

أعوان مصالح استغلال شبكات الإشارات الوطنية في وزارتي الداخلية و الشّؤون  

و ذلك لانتمائهم إلى أسلاك إدارية خاصة و عملهم في وزارات ذات  :الخارجية

 .طابع سياسي

في المناطق حتى لا تتعطل الرقابة  :الأعوان الميدانيين العاملين في الجمارك 

 .الحدودية و المراكز الجمركية و الدوريات المتنقلة

ا بالنّظر إلى كون نشاطهم أساسي و هذ :عمال المصالح الخارجية لإدارة السجون 

 ).العمومي الأمن(توقفهم فيه مساس بالنّظام العام و

وسائل حل النزاعات الجماعية في العمل في القطاعات و النشاطات الممنوع فيها :ب

  . الإضراب

و النشاطات الممنوع اخضع المشرع الجزائري النزاعات الجماعية في القطاعات 

، لإجراءين اثنين هما المصالحة كأصل عام، و التحكيم أن اقتضى الأمر الإضرابليهم ع

  :ذالك، و نوجزهما فيما يلي 

                                                      
  .،السالف الذكر 2006جولية 15، المؤرخ في 03 - 06الأمر رقم  18إلى  10لمواد من أنظر ا -1
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لحل النزاعات الجماعية في ميادين المصالحة كإجراء أو وسيلة إجبارية  -

 .السالف الذكر 02-90من القانون رقم 43النشاطات  المحددة بموجب المادة 

في حالة نشوء أي نزاع جماعي في العمل في ميادين النشاط الممنوع عليهم القيام 

  .)1( المصالحةفألزمهم المشرع الجزائري بإتباع إجراء ،  الإضرابب

التحكيم كوسيلة احتياطية لحل النزاعات الجماعية في ميادين النشاطات  -

 .من القانون السالف الذكر 43المحددة بموجب المادة 

إلى حل للنزاع الجماعي بواسطة المفاوضات أو المصالحة، ففي حالة عدم التوصل 

من القانون رقم  49يعرض النزاع وجوبا على لجنة التحكيم و ذالك بمقتضى نص المادة 

إلى  50الشروط المنصوص عليها في المواد من و لإجراءاتالسالف الذكر ،وفقا  90-02

  . )2( 418-90من نفس القانون، و كذا المرسوم التنفيذي رقم  52

بان  القول إلىللفئات العمالية المذكورة يؤدي بنا  ألحصريو نلاحظ أن التحديد 

هناك سلطة تقديرية واسعة، تتمتع بها الإدارة و أجهزة التحكيم ، في تكييف أية فئة عمالية 

، إذا كان يترتب على ذلك إحدى الآثار الإضرابضمن الفئات الممنوعة من ممارسة حق 

مال مصالح الاستعجالات في المستشفى و بعض عمال الوانىء،ومراقبي السلبية مثل ع

 .)3(ة عمال قطاع المالية ،لاسيما الخزينة العام وبعضالملاحة الجوية والبحرية، 

   :التّسخـيـر -ثالثا

في حالة الضرورة يجوز للإدارة أن تأمر بأمر التّسخير لبعض الموظفين العاملين 

العمومية أو في مناصب عمل ضرورية لأمن الأشخاص في الهيئات الإدارية 

هذا ضمان حسن سير المرافق العمومية وفالتّسخير هو إجراء استثنائي قصد  )4(والمنشآت،

                                                      
 .ف الذكرالالس 1990فيفري  6المؤرخ في  02-90من القانون رقم  20إلى  16أنظر المواد من  -1
 .السالف الذكر  1990ديسمبر  22المؤرخ في  418- 90المرسوم التنفيذي رقم  -2
 . 160أحمية سليمان،آليات تسوية المنازعات،المرجع السابق،ص  -3
 .1996من دستور  02-57نص المادة  -4
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، و من فئات الموظفين التي يمكن للسلطات ما أدى بالمشرع إلى إدراج هذا الإجراء

  :العمومية تسخيرهم هم ثلاثة فئـات

 .مناصب ضرورية لأمن الأشخاص و المنشآت و الملاكالعمال الذين يشغلون  -

  .العمال الذين يمارسون أنشطة ضرورية لتمويل السكان -

  .)1(العمال الذين يشغلون مناصب ضرورية لتوفير الحاجيات الحيوية للبلاد -

و نلاحظ أن المشرع الجزائري في هذه المادة لم يحدد مفهوم الحاجيات الحيوية 

  .ة تحديد الفئات العمالية المعنيةمما يؤدي إلى صعوب

و بالتّالي فإن تسخير المضربين يفرض استمرار الخدمة فيجب استئناف و مواصلة 

و في حالة عدم الاستجابة فإنّهم يتعرضون لإجراءات تأديبية التي يترتب . النشاط دون انقطاع

  .جزائية في حقهمعنها الفصل بدون تعويض و لا مهلة إشعار كما يمكن اتخاذ عقوبات 

فيعد عدم الامتثال لأمر التّسخير خطأ جسيم دون المساس بالعقوبات المنصوص 

الجسيم يقابله في قانون الوظيف العمومي الصادر  و الخطأ )2(.عليها في القانون الجزائي

كما يعاقب  لذي تكون عقوبته التّسريح،و ا )3(الرابعةدرجة لفي الخطأ من ا 2006في 

أو بإحدى  دج، 5 000 إلى 500بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر و بغرامة مالية من 

ًـا للأشكال  هاتين العقوبتين كل من لم يمتثل لأمر تسخير صادر و مبلغ له وفق

   .فيجب على الموظف المعني بالتّسخير الامتثال لذلك لتجنب هذه العقوبات ،)4(التّنظيمية

 أي، لان الإضرابحرية  مبدأأن القيود السالفة الذكر هي قيود دقيقة،التي تحد من 

تعسف في استعمال  الإضرابمهما كانت بساطته بهذه القيود، يؤدي إلى اعتبار  إخلال

                                                      
1- Olivier Dord, Droit de la fonction publique Op cit, P 252. 

 .السالف الذكر 1990فيفري 6المؤرخ في  02- 90من القانون رقم  42نص المادة  -2
- 06من القانون رقم  173المادة في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيم يمكن أن يؤدي إلى عقوبة الدرجة الرابعة حسب نص  -3

 .،السالف الذكر2006جويلية  15المؤرخ في 03
 .مكرر من قانون العقوبات المعدل و المتمم 422نص المادة  -4
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، ويرتب المسؤولية على عاتق الموظفين كل حماية قانونية الأخيرهذا الحق، مما يفقد هذا 

  .)1(المشاركين فيه 

ّـاني   .و كيفية تسويته الإضرابالآثار المترتبة على ممارسة حق : المبحث الث

الجزائري له عدة  المشرع الجماعية خصلحل النّزاعات  الإضرابنظرًا لأهمية 

ذلك لتفادي وصول الإدارة ، و بالتالي الوقاية منه، وأحكام و قواعد تنظمه و توضح آثاره

المنظم لشروط ممارسة حق  02-90ذلك في القانون رقم ، وإلى درجة كبيرة من التّعقيد

، بحيث رتب المشرع الجزائري فيه آثارًا على ممارسة هذا الحق بطريقة الإضراب

كحق دستوري مشروعة و ذلك على الشّكل الذي يضمن تحقّق الغاية من وراء تشريعه 

نظرًا  الإضرابية ، كما وضع له في الوقت نفسه أساليب و إجراءات تسو)المطلب الأول(

  ).المطلب الثّاني( الإضرابلاستحالة استمرار النّزاع الجماعي و بالتّالي استمرار 

  .الإضراب الآثار المترتبة على ممارسة حق: المطلب الأول 

التي حددها المشرع الجزائري في  الإضرابالممارسة القانونية و الشّرعية لحق 

، تتولد عن ذلك جملة من الآثار القانونية على أطراف 02-90من القانون  28-27المادتين 

منها و) الفرع الأول(وظفين المضربين النّزاع الجماعي منها ما يصيب المركز القانون للم

  ).الفرع الثّاني(ما يصيب الإدارة أو المرفق في حد ذاته 

  .ف المضربموظعلى ال الإضرابآثار : الفرع الأول

حسب مشروعية  الإضرابة على الموظف عن ممارسته لحق تختلف الآثار المترتب

 الإضرابو آثار ) أولاً(غير المشروع  الإضرابهذا الحق، و هنا يمكن التمييز بين آثار 

ًـا(المشروع    ).ثاني

                                                      
 21مؤرخ في  27-91، معدل ومتمم بقانون رقم  1990فيفري  6 المؤرخ في 02-90مكرر من قانون رقم  33انظر المادة  -1

   . 1991ديسمبر 
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  .غير المشروع الإضرابآثار : أولاً

الذي لا يحترم القواعد الإجرائية  الإضرابغير المشروع هو ذلك  الإضرابف

  .)1( مثل عدم مراعاة إجراء الإشعار المسبق 02-90المنصوص عليها في القانون رقم 

ففي مثل هذه الحالة يتعرض الموظف لعقوبات تأديبية لاعتباره ارتكب خطأ جسيم 

شكل ي«: 27-91المعدل بالقانون  02- 90مكرر من قانون  33و ذلك ما نصت عليه المادة 

أعلاه،  2للعمل بمفهوم المادة  التوقف الجماعي عن العمل النّاتج عن النّزاع الجماعي

ًـا يرتكبه العمال الذين و ًـا جسيم ًـا لأحكام هذا القانون خطأ مهين الذي يحدث خرق

  »...شاركوا فيه، و يتحمل المسؤولية الأشخاص الذين ساهموا فيه بنشاطهم المباشر

ب بصفة غير قانونية بعقوبة من الدرجة الرابعة و هي فيعاقب الموظف المضر

دارية لإذلك بعد استشارة اللّجنة ا، و)2(التّسريحاوالتّنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة 

  .المتساوية الأعضاء و موافقتها

ًـا   .المشروع على الموظف الإضرابآثار : ثاني

سبب لتعليق  الإضرابمن أهم حقوق الموظف هو الاحتفاظ بمنصب عمله، ف

يتسبب في خصم  الإضرابهذا من جهة و من جهة أخرى ) أ(لإنهائها لا العلاقة الوظيفية 

  ).ب(جزء من راتب الموظف 

  :على الوظيفة الإضرابأثر  -أ

لديه حماية لذلك تنصب آثار  الإضرابفباعتبار أن الموظف عند ممارسته حق 

على العلاقة القانونية التي تربط الموظف بالإدارة، بحيث طوال  الإضرابممارسة حق 

                                                      
 .223، ص 2005عجة الجيلالي، الوجيز في قانون العمل و الحماية الاجتماعية، دار الخلدون للنشر و التوزيع،  -1
 .السالف الذكر 2006جويلية  15المؤرخ في  03- 06من الأمر  163المادة  -2
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لا ينهي  الإضرابالمشروع تبقى العلاقة القانونية قائمة بمعنى أن  الإضرابفترة 

  )1( الإضرابنّما يعلقها فقط طيلة فترة إالوظيفة، 

  :على الراتب الإضرابأثر  -ب

، فالمدة التي لم يقدم الموظف فيها الإضرابلا يمكن تسديد راتب الموظف مدة 

ًـا لمبدأ  ًـا  ،)2(الراتب بعد أداء الخدمةاستحقاق خدمة لا يستحق الراتب طبق و تطبيق

الذي يأتي ، والإضرابالتي تنظم كيفيات دفع رواتب أيام  )3(2004للتّعليمة الوزارية لسنة 

حقوق الهيئات المستخدمة المعترف به في الدستور، و الإضرابللموازنة بين الحق في 

ًـا  ًـا، ووفق لذلك يجب التّطبيق الدقيق لأحكام التّعليمة الوزارية للقواعد المعمول بها عالمي

و يخصم راتب  ،)4(الإضرابو اللّجوء الفوري إلى الاقتطاعات المناسبة لعدد أيام 

ذلك  الموظف بتنظيم بحيث لا يمكن خصم راتب الموظف كلّه في شهر واحد، بل يكون

أيام في الشّهر، و لا يجب خصم  3بأقساط في كل شهر، بحيث لا يجب أن يتعدى الخصم 

د الفطر و فترة الدخول المدرسي عيد الأضحى و عي(راتب الموظف في أيام الأعياد 

  )5( ).أيضًا في شهر رمضانو

  ).المرفق(على الإدارة  الإضرابآثار : الفرع الثاني

القانوني من قبل الموظفين المضربين تتكفل المؤسسة  الإضراببعد الشّروع في 

بتنظيم نشاطها الضروري في شكل قدر أدنى من الخدمة إجباريًـا، ) الإدارة(العمومية 

يمس  الإضراببحيث تحدد الميادين التي يشملها القدر الأدنى من الخدمة خاصة إذا كان 

                                                      
   .السالف الذكر 1990فيفري  6المؤرخ في  02- 90من قانون رقم  32نص المادة   -1
 .السالف الذكر 2006جويلية  15في المؤرخ  03-06من الأمر  32نص المادة  -2
،مجموعة المناشير و التعليمات،مصالح رئيس 2004أكتوبر  5المؤرخ في  ،رح/ك خ 08رقمالمنشور الوزاري المشترك -3

 .2005من الأجور الخاصة بأيام الإضراب ، ديسمبر  المتعلق بالاقتطاعاتللوظيف العمومي للمديرية العامة  الحكومة ،

 .38المنشور الوزاري المشترك، نفس المرجع ، ص -3
5- Hamadani Leila et Boulenouar Malika, La grève dans les institutions et administrations publiques, Op cit, P 575. 
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على المنشآت و الملاك الموجودة، الأنشطة الحيوية أو تموين المواطنين أو المحافظة 

  . وذلك لضمان استمرارية المرفق العام بانتظام و بدون انقطاع

و في حالة رفض أحد الموظفين المضربين المعني بأحد النّشاطات المحددة القيام 

بالقدر الأدنى من الخدمة يتعرض لعقوبات لاعتبار الرفض خطأ معني جسيم و ذلك ما 

بعد رفض العامل المعني القيام بالقدر « 02-90من القانون رقم  40ة نصت عليه الماد

و زيادة على ضمان الحد الأدنى » الأدنى من الخدمة المفروضة عليه خطأ معني جسيم

من الخدمة، يمكن للسلطات بتسخير الموظفين المضربين الذين يشغلون مناصب عمل 

ضمان استمرارية مصالحها في ضرورية من اجل أمن الأشخاص و المنشآت و الملاك ل

توفير الحاجيات الضرورية للبلاد، وكذلك تسخير الموظفين المضربين الذين يمارسون 

  :و يهدف التّسخير إلى تحقيق النّتائج التالية )1(أنشطة لازمة لتموين السكان

يهدف التّسخير إلى الحفاظ على وسائل : الحفاظ على أملاك و منشآت المؤسسة .1

  .نتاج التي تحتويها الإدارة من أجل تفادي إتلافها و ضياعهاوأدوات الإ

باعتبار الإدارة مرفق عام فإن توفير : ضمان توفير الحاجيات الأساسية للمجتمع .2

الحاجيات الأساسية من مهامها بحيث المجتمع ككل يستفيد من هذا المرفق و في حالة 

فيهدف أمر التّسخير إلى ضمان توفير . انقطاعه تتدهور الحياة الاجتماعية و المعيشية

يتعارض حق الحاجيات الأساسية للبلاد و ضمان استمرارية نشاط الإدارة، حتى لا 

  .القانوني مع مبدأ استمرارية المرافق العامة الإضراب

   

                                                      
 .، السالف الذكر1990فيفري  6المؤرخ في  02-90من القانون رقم  41المادة ينظر  -1
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ّـاني المطلب    الإضرابإجراءات تسوية : الث

تعين على طرفي النّزاع خلال فترة الإشعار المسبق و حتى بعد الشّروع في 

مواصلة المفاوضات لتسوية الخلاف الواقع بينهما، فإن لم يتمكن من ذلك يمكن  الإضراب

  ).الفرع الثاني(أو التحكيم ) الفرع الأول( )1(اللّجوء إلى الوساطة 

  .ةـاطـالوس: الفرع الأول

أعطى التّشريع إمكانية تدخل الوزير المكلف بالقطاع أو الوالي أو رئيس المجلس 

كفء لكي يعرض عليه النّزاع و يدلي باقتراحاته لأطراف النّزاع،  طيالشّعبي لتعيين وس

  .)2(ي مفاوضاتهم إلى التسوية في حالة عدم توصلهم ف

فالوساطة هي إجراء اختياري و قد ترك المشرع الحرية المطلقة لأطراف النّزاع 

ًـا لمحاولة تقريب وجهات نظر مختلفة بغرض التّوصل إلى تسوية  ودية في تعيين وسيط

له تسمح لهذه الأطراف بالاتفاق على تعيين شخص يتولى هذه المهمة دون اشتراط أو 

تحديد شروط و معايير خاصة في ذلك مهما كانت طبيعة النّزاع أو طبيعة قطاع 

يستطيع مطالبة الأطراف بجميع الوثائق الهامة التي تمس أصل لوسيط اف، )3(النّشاط

الوسطاء بمعلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة أو  ، و كل من زود الحكام والنّزاع

مارس مناورات احتيالية، تستهدف الضغط على الأعضاء بغية توجيه قرارهما، يعاقب 

) 6(دج، و شهرين إلى ستة  20.000.00دج و  5000.00بغرامة مالية تتراوح ما بين 

يراه ضروري في  ة بأي شخصيمكنه الاستعان ، كما )4(حدى العقوبتين إأشهر حبس، أو ب

الاجتماعية للإدارة والظروف التي تم فيها تطيع دراسة الوضعية الاقتصادية ويسمهمته و

، في المقابل تتمتع الأطراف المتنازعة بكامل الحرية في قبول أو رفض الإضراب

                                                      
 . ،السالف الذكر1990فيفري  6المؤرخ في   02-90من القانون رقم  45ادة الم -1
 .القانون  نفس  من46انظر المادة  -2
 171أحمية سليمان، آليات تسوية منازعات العمل، المرجع السابق، ص  -3
 .،المذكور اعلاه02-90القانون من  54المادة-4
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في حالة الاتفاق على اللّجوء  الإضرابمقترحات الوسيط مع انّه يتعين عليهم وقف 

ي غالب الحالات فإن أحد أطراف النّزاع الجماعي لا يقبل باقتراحات الوسيط فف. للوساطة

في السيران مما يستدعي الوزير  الإضراب، و يستمر بحيث تفشل مهمة الوساطة ككل

الشّعبي البلدي إن اقتضى ضرورة اقتصادية  المعني بالقطاع أو الوالي أو رئيس المجلس 

يل النّزاع الجماعي في العمل على اللّجنة الوطنية للتّحكيم و بعد و اجتماعية قاهرة أن تحل

  )1( .استثارة الإدارة و ممثلي الموظفين

  .التّحـكـيم: الثاني الفرع

من المراحل الإجرائية لتسوية النّزاع الجماعي في يعتبر التحكيم آخر مرحلة 

الجماعي و يتم اللّجوء إلى هذا العمل، وذلك بعد فشل إجراء الوساطة بين أطراف النّزاع 

أن بحيث  )2(الإجراء بعد ثبوت أن هناك ضرورة اقتصادية و اجتماعية استدعت ذلك

لمدة زمنية طويلة قد يؤدي إلى حدوث أضرار و خسائر مادية جسيمة  الإضرابسريان 

  .لا يمكن تداركها فيما بعد

ًـا على لجنة التّحكيم، و   49ذلك بمقتضى نص المادة فإن النّزاع يعرض وجوب

ًـا للشّروط و الإجراءات المنصوص عليها في المواد من  -90من القانون  52إلى  50وفق

المتعلق بتشكيل  1990ديسمبر  22المؤرخ في  418-90، وكذلك المرسوم التّنفيذي 02

 )3(.عملهااللّجنة الوطنية للتّحكيم في ميدان تسوية النّزاعات الجماعية للعمل و تنظيمها و 

ويكون مباشرة هذا التّحكيم عن طريق اللّجنة الوطنية للتّحكيم بعد إحالة النّزاع الجماعي 

إليها من طرف الوزير المعني بالقطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشّعبي البلدي، و 

  )4(.استشارة أطراف النّزاع الجماعي

                                                      
 153قريش بن شرقي، منازعات العمل في المؤسسات العمومية الاقتصادية، المرجع السابق، ص  -1

2- Essaïd Taïb, Droit de la fonction publique édition distribution Houma، Alger, année 2003، p 127. 
 .87مرجع سابق ص  قاية من النزاعات،لق بالوالمتع 02-90 علي زتيبع، تكيف الإضراب في إطار القانون -3
 .112، ص المرجع السابقعتيقة بلحبل، الإضراب في المرافق العامة،  -4
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النّزاعات الجماعية في العمل  و لمعرفة دور هذه اللّجنة الوطنية للتّحكيم في حلّ

النّاتج عنه، سوف نتطرق في هذا الإطار إلى تشكيل هذه اللّجنة و الإجراءات  الإضرابو

  .المتبعة أمامها

  .تشكيل اللّجنة الوطنية للتّحكيم: أولاً

تتشكل هذه اللّجنة من الرئيس و أربعة عشر عضو منهم أربعة ممثلين تعينهم 

للعمال و خمسة ممثلين للمستخدمين، منهم ممثل السلطة المكلفة  الدولة و خمسة ممثلين

  .بالوظيفة العمومية إضافة إلى وجود أمانة تقنية

يرأس اللجنة الوطنية للتّحكيم قاضي هذه المحكمة العليا يعينه الرئيس  :الرئيـس 

الأول لهذه المحكمة و يتولى رئيس هذه اللّجنة تعيين مقرر في غضون الأيام الثلاثة 

) 15(العريضة الافتتاحية و استدعاء اللّجنة للاجتماع خلال خمسة عشرة الموالية لإيداع 

ًـا على الأقل من تاري  .خ الدعوىيوم

تتشكل كذلك هذه اللّجنة من أربعة أعضاء ممثلين للدولة و كذلك  :ممثلين الدولة 

عمل و الحماية الاجتماعية ممثل لأربعة وزارات منهم ممثل الوزير المكلف بال

 )1( .المكلف بالعدل و ممثل الوزير المكلف بالمالية و ممثل الوزير المكلف بالداخليةالوزير

خمسة أعضاء يمثلون العمال و خمسة و هم  :ف النزاع الجماعيممثلين لأطرا 

أعضاء يمثلون المؤسسات المستخدمة منهم ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، 

ويختار هؤلاء الممثلون عن طريق المنظمات النّقابية لتلك المؤسسات الأكثر تمثيلاً على 

ية باستثناء ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة الصعيد الوطني بالتّناسب مع صفتهم التّمثيل

 )2( .العمومية

                                                      
يتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للتحكيم المختصة  1990ديسمبر  22المؤرخ في  418- 90من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  -1

 .1990، لسنة 01عدد .ر .لجماعية للعمل و تنظيمها ،جفي ميدان تسوية النزاعات ا
 . 154قريش بن شرقي، منازعات العمل في المؤسسات العمومية الاقتصادية، المرجع السابق، ص  -2
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و في حالة حدوث أي مانع لأحد أعضاء اللّجنة أو انتهاء المهمة النّقابية له أن 

 )1( .يستخلف بالكيفية التي تعين بها

ًـا   .اختصاصات اللّجنة الوطنية للتّحكيم: ثاني

  :بما يلي 02-90من القانون  49تختص هذه اللّجنة حسب المادة 

  .الإضرابالخلافات التي تعني المستخدمين الذين يمنعون من اللّجوء إلى  -

ًـا الخلافات التي تعرض عليها عند عدم الوصول إل - ى حلّ بشأنها طبق

  .المراحل سابق بيانهاللإجراءات و

ًـا   .الإجراءات المتبعة أمام لجنة التّحكيم: ثالث

المكلف بالقطاع أو الوالي أو رئيس المجلس في حالة فشل الوساطة يحيل الوزير 

الشّعبي البلدي ملف النّزاع الجماعي إلى الأمانة التقنية التّابعة للّجنة الوطنية للتّحكيم 

ًـا بمذكرة توضح فيها الضرورات  بواسطة عريضة افتتاحية للدعوى و مصحوبة وجوب

ى، إضافة إلى المواقف التي القصوى الاقتصادية و الاجتماعية التي تعلل رفع هذه الدعو

يستند عليها ممثلي أطراف النّزاع الجماعي من النزاع القائم بينهما و جميع المعلومات 

  )2( .التي لها علاقة به و كلّ الوثائق التي تمت في إطار إجراء المصالحة و الوساطة

نافذة تصبح قرارات اللّجنة الوطنية للتّحكيم  02-90من القانون  52حسب المادة 

بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا و تبلّغ عن طريق رئيس اللّجنة إلى طرفي النّزاع 

  .الموالية) 3(خلال الأيام الثلاثة 

                                                      
 السالف الذكر1990ديسمبر  22المؤرخ في ، 418- 90مرسوم التنفيذي رقم من ال 7 – 6ينظر المادتين  -1
 .من المرسوم التنفيذي نفسه 11 –9نظر المادتين ا -2
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  :خاتمة

في الوظيف  الإضرابقد تطرقنا من خلال بحثنا إلى معالجة قضية ممارسة حق 

  .العمومي في القانون الجزائري

في الوظيفة  الإضرابقمنا بدراسة نقطتين مهمتين، فالأولى تتمثل في تكريس حق 

الأمر كجنحة ثم كخطأ، حتى الاعتراف به كحق دستوري، أما  فقد اعتبر في أول ،العامة

في الوظيفة العامة، بمجموعة من  الإضرابفي النقطة الثانية فخصصناها لتنظيم حق 

و المصالح العامة  الإضرابالشروط و القيود، و هذا لمحاولة إيجاد حلول متوازنة بين 

  .خاصة فيما يخص تسيير المرافق العامة

 1990فيفري  06المؤرخ في  02-90في هذا الموضوع بالقانون رقم  استعناكما 

المتعلق بالمنازعات  1991ديسمبر  21المؤرخ في  27-91المعدل و المتمم بالقانون رقم 

، و الذي جاء بعد الإضرابالجماعية في العمل و تسويتها و كيفية ممارسة حق 

هاج نظام الاقتصاد الحر الذي جاء به التي باشرتها الجزائر بانتالإصلاحات الاقتصادية 

في القطاعين العام  الإضرابو الذي كرس صراحة حق مباشرة  ،1989دستور 

و الذي جاء  ،والخاص، على حد سواء ليتم تجسيد هذا الاعتراف بالقانون السالف الذّكر

 شاملاً بمجموعة من الشّروط و الحدود و آثار ممارسته لاسيما آثار ممارسته على

الموظفين والإدارة، كما خصص للموظفين المضربين مجموعة من الضمانات عند 

ممارستهم لهذا الحق كعدم قطع العلاقة الوظيفية، منع تسليط عقوبة تأديبية و منع 

  .استخلاف الموظفين المضربين

بالرغم من كلّ هذا، فإنّنا في الواقع نلاحظ بعض المحاولات التي تصدر من 

، و عدم الإضرابكقيامها ببعض التّدخلات لمحاولة عرقلة  السلطات العموميةالإدارة أو 

رية العمل و عدم ، بحجة ضرورة اْستمراالإضرابلكسر ستعمال القضاء اكالموصلة فيه، 

، بالنظر إلى الخدمات التي قدمها المرفق العام لأفراد المجتمع، و الذي يؤدي الانقطاع
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لإدارة دائمًا طرف قوي بالمقارنة مع الموظف الذي توقفه إلى حدوث ضرر، و تبقى ا

 الإضرابانات أكثر، ما دام مود ضجيعتبر دائمًا في مركز أقل، و هذا ما يستدعي و

ًـا  الإضرابوسيلة للدفاع عن المطالب المهنية و الاجتماعية، و ما دام حق  مكرس

ًـا، فإن مخالفته تعد مخالفة و خرق للدستور   .دستوري

ب توفير مزيد من الضمانات بالمقابل مع المركز القانوني للإدارة، و حتى لذا يج

ًـا من الحماية، إلاّ أنّها تعد حماية غير كافية،  وإن كان من خلال الآثار تظهر لنا نوع

ّـالية   :ويستلزم الأخذ بالمقترحات الت

ات الممنوعة الإضرابنواع أإعطاء تعريف تشريعي للإضراب، و كذا تحديد  -

  .والمسموحة

لعمال القطاع العام و القطاع الخاص بحد سواء  الإضرابالاعتراف بحق  -

  .وتقليص من الفئات التي يمنع عليها ممارسة هذا الحق الدستوري

العقوبات الجزائية التي تسلط على العمال المضربين كرفض تنفيذ إلغاء  -

التكريس التسخير، عرقلة حرية العمل، من أجل تحقيق الهدف المرجو من 

  .و هو الدفاع عن مصالح العمل المهنية الإضرابالدستوري و القانوني لحق 

المحاولة من إيجاد وسائل أكثر فعالية لتسوية النزاعات الجماعية التي تنشأ بين  -

أو على الأقل التّقليل من  الإضرابالموظفين و الإدارة، لتفادي اللّجوء إلى 

 .اللّجوء إليه

 
  

  .تمّ و الحمد الله 
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 :ملخص

لجزائر، فقد نصت عليه يعتبر حق الاضراب من الحقوق المكرسة دستوريا في ا 

يم ممارسته في القطاع لكن تنظ ،1996من دستور 57المادة و 1989من دستور 54 المادة

المتضمن الوقاية من النزاعات الجماعية وممارسة  02-90والخاص يعود إلى قانون العام

المتضمن قانون الوظيف العمومي بأحكام  03-06حق الاضراب ،كما لم يأتي الآمر 

، وقد أبقى الحضر التام على ممارسة ذلك الحق الإضرابجديدة تتعلق بممارسة حق 

  .صالح الحيوية للدولةلفئات يعتبر نشاطها ضروريا لحسن سير الم

يتمتع الموظف أثناء ممارسة حقه في اطار القانون بجملة من الضمانات تحول دون   

قطع علاقته الوظيفية مع الدولة، لكن قد يسخر ذلك الموظف للسماح بأداء القدر الأدنى 

  . من الخدمة ضمانا لاستمرار خدمات تلك المرافق للجمهور

 

Résumé   :                                                                                                           

Le droit de grève est l’un des droit constitutionnel on Algérie, il à été 
reconnu au secteur public et privé à travers l’article 54 de la constitution 1989 et 
l’article 57 de la constitution 1996, et ca pratique demeure régis par la loi 90-02 
relative aux conflits collectifs et à l’exercice du droit de grève, l’on notera que 
l’ordonnance  06-03 n’a apporté de disposition nouvel relative à l’exercice du 
droit de grève. 

Le fonctionnaire public dispose de garanties qui lui permettent  d’exercer 
son droit  son pour autant rompre ca relation avec l’état, mais cet exercice est 
sujet à la réquisition qui permet à l’administration de garantir le service 
minimum. 

   


